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 النبي الأمي وآله وصحبه -سيدنا محمد–سلام على رسول االله الحمد الله والصلاة وال

  وبعد ،

بداية الشكر والعرفان موصول لكل من ساهم وساعد ونصح وأرشد، وسهوت عن 

  .ذكر فضله وشكره

يوسف /وأتقدم بالشكر الوافر الجزيل إلى كل من مشرفي الفاضلين الأستاذ الدكتور

قاه على من وافر أدبهما وعلمهما بما لا علاء الرفاتي لما أغد/ عاشور والدكتور

  .يجازى إلا في ميزان حسناتهما إن شاء االله رب العالمين

ولا أنسى في هذا المقام أن أشيد بالدعم الرائع الذي حصلت عليه من السادة أعضاء 

مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين وجميع المعنيين ببنك فلسطين، ولا يعلم إلا االله كم 

  .لك الدعم والتشجيع من اثر إيجابيكان لذ

انطبق هذا المثل العربي على صديقي ": رب أخ لم تلده أمك"وأخيراً وليس آخراً ، 

محمد رشدي صيام الذي أتقدم له بكل آيات الشكر والتقدير لما /وأخي العزيز الأستاذ

 لما أبداه من نصح ومساعدة وإرشاد على مدى مراحل إنجاز هذه الرسالة، وفقك االله

  .فيه الخير
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  :ملخص الدراسة
  

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع الحوكمة المؤسسية في بنك فلـسطين وفقـاً لمبـادئ                 

 ومبادئ لجنة بازل للإشراف المصرفي المنبثقـة        (OECD)منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي     

الجنس، العمر، الدرجـة    : " لمتغيرات ومحاولة التعرف على فروق دراسة ذلك الواقع وفقاً       ، عنها

  ".العلمية، التخصص العلمي، عدد سنوات الخبرة المصرفية، والموقع الوظيفي

عـضو مجلـس إدارة، مـدير       "مفردة تتراوح مسمياتهم بين     ) 36( مجتمع الدراسة يتكون من     

  ".تنفيذي، مراجع داخلي،مراجع خارجي

اسـتبانة صـالحة    ) 34(سة، وقد تم اسـترجاع      تم استخدام أسلوب المسح الشامل لمجتمع الدرا      

  .للتحليل، وتم إجراء بعض المقابلات مع بعض أفراد مجتمع الدراسة

بنك فلسطين يلتزم بمبـادئ الحوكمـة        أن   وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها       

شرات أداء  أن تطبيق مباديء الحوكمة المؤسسية يؤثر إيجاباً على مؤ         و .المؤسسية بدرجة مرتفعة  

تطـوير تعليمـات    خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات كان من اهمها التوصية ب          وقد.البنك

 في مجال الحوكمة المؤسسية من خلال اعتماد نموذج الحوكمة المؤسـسية   ةسلطة النقد الفلسطيني  

الذاتية بعد الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية و      ، المقترح كإطار عمل ملزم للمصارف الفلسطينية     

استحداث مجلـس إدارة البنـك      ميزة للمصارف الوطنية الفلسطينية، وكذلك أوصت الدراسة ب       الم

للجنة مختصة بإدارة المخاطر، تكون مهمتها تحديد وتصنيف المخاطر التشغيلية ومخاطر السوق            

 .ورسم الاستراتيجيات الخاصة بالتعامل مع كل نوع من هذه المخاطر
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"Corporate Governance Implementation in Palestinian Banks According 
to the (OECD) & Basel committee for banking supervision" 

 
 
 

Thesis abstract  

 

The study aimed at recognizing the reality of Corporate Governance in 

Bank of Palestine according to the principles of the organization of 

economic cooperation and development (OECD) and the principles of 

Basel Committee for banking supervision. The study also aimed at 

identifying the differences in studying this reality according to the following 

variables; gender, age, education, experience, position. The study 

population includes 36 individuals from a board member, executive 

manager, internal audit and external audit. 

The comprehensive survey was used for the study population, and the 

researcher collected 34 questionnaires. The researcher also interviewed 

some population members. The study concluded two main results, which 

are that Bank of Palestine is committed to the principles of Corporate 

Governance and Implementing Corporate Governance influences 

positively the bank’s performance. Finally the study came up with a 

number of Recommendations; one is Developing the instructions of 

Palestine Monetary Authority in the field of Corporate Governance through 

adopting the suggested model of Corporate Governance as a frame work 

for Palestinian banks after taking subjective and environmental factors into 

consideration. Another recommendation is to create a specialized 

committee to administer the risks and to specify the operational and 

market risks to draw special strategies for dealing with each kind of these 

risks. 
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المدخل إلى الدراسة والدراسات السابقة 
  

  :المبحث الأول 

  : الإطار العام للدراسة
  المقدمة: أولا -

 مشكلة الدراسة: ثانيا -

 متغيرات الدراسة: ثالثا -

 فرضيات الدراسة: رابعا -

 أهمية الدراسة: خامسا -

 أهداف الدراسة: سادسا -

 محددات الدراسة: سابعا -

 حدود الدراسة: ثامنا -

  مصطلحات الدراسة: تاسعا -

  

  المبحث الثاني

  :الدراسات السابقة

  الدراسات العربية:  أولا-               

  ت الأجنبيةالدراسا:  ثانيا-               
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  :المقدمــة: أولاً

تتمثل الحوكمة المؤسسية في مجموعة العلاقات التي تجمع بين الإدارة التنفيذية للشركة ومجلس 

 من Stakeholders وأصحاب المصالح الآخرين Stockholders إدارتها من جهة ومساهميها 

الشركة وأهدافها ومن ثم جهة أخري ، إذ تعد الآلية التي يتم من خلالها تحديد إستراتيجية 

  .)2007مطر،نور( .الوسائل المناسبة لتحقيق هذه الأهداف

وبناءا عليه تلقى الحوكمة المؤسسية اهتماما متزايدا في أقطار العالم شتى المتقدمة منها والناشئة 

على حد سواء وذلك لدورها الحاسم في تجنيب الشركات مخاطر التعثر والفشل المالي 

 عن دورها في تعظيم القيمة السوقية للشركة بما يضمن لها عنصر النمو والإداري، فضلا

والاستمرارية ، وتوفر الحوكمة المؤسسية معايير الأداء الكفيلة بالكشف عن حالات التلاعب 

والفساد وسوء الإدارة بقدر يؤدي إلى كسب ثقة المتعاملين في أسواق المال والعمل على استقرار 

تلعب دورا هاما في تجنيب الشركات الانزلاق في مشاكل محاسبية تؤدي إلى تلك الأسواق ، كما 

  .انهيارات فيها تقود إلى انهيارات لاحقة في الأجهزة المصرفية وأسواق المال

ظهر مفهوم الحوكمة المؤسسية في السنوات القليلة الماضية بقوة على السطح في عالم الأعمال، 

تها مظاهر العولمة وما صحبها من تطورات على الصعيدين نظرا للمتطلبات الجديدة التي فرض

ومما زاد من الاهتمام بتطبيق مباديء الحوكمة المؤسسية الجيدة ، القانوني والاقتصادي

، لا بل إن ذلك امتد WorldCom و Enronالانهيارات المفاجئة لعدد من الشركات العالمية مثل 

 مما دق  Arthur Anderson التدقيق الشهيرةإلى ما هو أخطر والذي تمثل في انهيار شركة

أجراس الخطر لدى المهتمين وصناع القرار إلى ضرورة وضع هذه المبادئ قيد التنفيذ لتفادي 

لكن اهتمام الشركات والمشرعين في دول العالم المتقدمة كان أكبر وأسرع . مثل هذه الكوارث

 تدور العديد من القوانين والتعليمامن مثيلاتها في اقتصاديات العالم الناشئة، فرأينا ص

و تقرير ) Sarbanes-Oxley Act) 2002والإجراءات في الدول المتقدمة مثل قانون 

)2003 (Robert Smith في بريطانيا حول مساعدة مجلس الإدارة في وضع الترتيبات 

د  قواعNYSE المالية قوكذلك إصدار بورصة نيويورك للأورا، الملائمة للجنة المراجعة

  .)2007 مطرو نور.()2003(حوكمة الشركات المساهمة 

وقد تمثل اهتمام منطقتنا العربية في هذا المجال باعتماد عدد من البورصات العربية لمبادئ 

وتبعتها )2004(وبورصة أبو ظبي ) 2003(حوكمة الشركات المدرجة بها مثل بورصة مسقط 

السوق المصرية لبنودها الخاصة بحوكمة بقية الأسواق الخليجية تباعا وصولا إلى اعتماد 

  ).17/04/2007جريدة القبس () 2007(الشركات 

وقد أصدرت سلطة النقد الفلسطينية مسودة لقواعدها الخاصة بحوكمة المصارف العاملة في 

  ).2008(فلسطين على أن يتم اعتمادها بشكل رسمي خلال عام 
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  :مشكلة الدراسة: ثانيا

أسباب ) 2005( وعزميGeoghegan,Azmi(2005)و )2007(نوريعزو الباحثون مثل مطر و

فشل العديد من المشروعات التجارية إلى ضعف نظم الحوكمة المؤسسية المطبقة فيها، 

ويستشهدون على ذلك بالنتائج التي كشفت عنها التحقيقات التي أجريت حول أسباب انهيار بعض 

الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا فيما الشركات العملاقة في دول شرق آسيا أولاً، ثم في 

بعد، ومع أن ضعف نظم الحوكمة المؤسسية في الشركات المساهمة العامة يكاد يكون ظاهرة 

عالمية عامة تعم الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، إلا أن المشكلة التي تعاني منها 

رة نظراً لأثارها الاقتصادية والاجتماعية الجسيمة الدول النامية في هذا المجال أكثر عمقا وخطو

بناء على ما تقدم يمكن ، التي تلحق بصغار المساهمين والفئات الأخرى من أصحاب المصالح

حصر الغرض الرئيسي لهذه الدراسة في دراسة فيما إذا كان بنك فلسطين  يلتزم بالمبادئ 

خصوص ما صدر عن منظمة التعاون الأساسية للحوكمة المؤسسية بوجه عام، وعلى وجه ال

، ومبادئ بالحوكمة المؤسسية من تعليمات خاصة 2004لعام ) OECD( و التنمية الاقتصادي

،وتعليمات 2006الحوكمة المؤسسية للمصارف الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 

لخيض مشكلة الدراسة وعليه فإنه يمكن ت سلطة النقد الفلسطينية المتعلقة بالحوكمة المؤسسية،

  :بالسؤال الرئيس التالي

ما مدى تطبيق بنك فلسطين لمباىء الحوكمة المؤسسية فس ضوء مبادىء منظمة التعاون "

  ".الاقتصادي والتنمية ومبادىء لجنة بازل للرقابة المصرفية

  :ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس التساؤلات التالية

  .كفاءة والأهلية والاستقلالية والنزاهة أعضاء مجلس الإدارة بالما مدى تمتع .1

 . البنك ودور مجلس الإدارة عملياتوضوح تحديد هيكل ما مدى  .2

 . البنك بأنظمة تدقيق مستقلة ونزيهة وفعالة تحقق الامتثالما مدى احتفاظ .3

 . بمبدأي الإفصاح والشفافية عن جميع المعلومات والبياناتالبنكما مدى التزام  .4

 . بضمان وجود نظام فعال لإدارة المخاطر البنكما مدى التزام .5

 . نظام تعويضات ومكافئات يتصف بالشفافية والعدالة بتبني البنكما مدى التزام .6

 . تحديد دور المساهمين وضمان حقوقهمإجراءات تكفلب ما مدى التزام البنك .7

إجراءات لتحديد أدوار وضمان حقوق الأطراف الأخرى ذات ما مدى التزام البنك ب .8

 .قةالعلا

 . الأخلاقية والسلوكية العليالمعاييرل وتشجيعه البنك ما مدى تبني .9
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  :متغيرات الدراسة: ثالثا
  

I .المتغير التابع:  

منظمة التعاون مدى تطبيق بنك فلسطين لمبادئ الحوكمة المؤسسية للمصارف طبقا لمبادئ 

  .2006لمصرفية لعام  لجنة بازل للرقابة ا، ومبادئ2004 لعام (OECD) الاقتصادي والتنمية

II .ةمستقل الاتالمتغير:  

  :شمل المبادئ التسعة التالية للحوكمة المؤسسية كما يلييو

  .تمتع أعضاء مجلس الإدارة بالكفاءة والأهلية والاستقلالية والنزاهة .1

 . ودور مجلس الإدارةبنكوضوح عملية تحديد هيكل ال .2

 . تحقق الامتثال بأنظمة تدقيق مستقلة ونزيهة وفعالةبنكاحتفاظ ال .3

 .الالتزام بمبدأي الإفصاح والشفافية عن جميع المعلومات والبيانات .4

 . بضمان وجود نظام فعال لإدارة المخاطربنكإلتزام ال .5

 . لنظام تعويضات ومكافئات يتصف بالشفافية والعدالةبنكتبني ال .6

 . لتحديد دور المساهمين وضمان حقوقهمبنكإجراءات ال .7

 .د أدوار وضمان حقوق الأطراف الأخرى ذات العلاقة لتحديبنكإجراءات ال .8

 . وتشجيعه للمعايير الأخلاقية والسلوكية العلياالبنكتبني  .9
 

  :فرضيات الدراسة: رابعا

  :تنطلق الفرضيات الموضوعة لهذه الدراسة من الأهداف المذكورة أعلاه وهي كالتالي

I- منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يلتزم بنك فلسطين بمبادئ وقواعد الحوكمة الصادرة عن 

(OECD) ومبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية 2004 والمعدلة لعام 1999 الصادرة عام ،

  :وتتفرع هذه الفرضية إلى الفرضيات التسع التالية، م2006الصادرة عام 

 .أعضاء مجلس الإدارة بالكفاءة والأهلية والاستقلالية والنزاهةيتمتع  .1

 .ضح لهيكل البنك ودور مجلس الإدارةيوجد تحديد وا .2

 .بأنظمة تدقيق مستقلة ونزيهة وفعالة تحقق مبدأ الامتثاليحتفظ البنك  .3

 .بمبدأي الإفصاح والشفافية عن جميع المعلومات والبياناتيلتزم البنك  .4

 .بضمان وجود نظام فعال لإدارة المخاطريلتزم البنك  .5

 .شفافية والعدالةت يتصف بالفآنظام تعويضات ومكايتبنى البنك  .6

 .إجراءات لتحديد دور المساهمين وضمان حقوقهمتوجد لدى البنك  .7

 .إجراءات لتحديد أدوار وضمان حقوق الأطراف الأخرى ذات العلاقةتوجد لدى البنك  .8

  .يتبنى البنك المعايير الأخلاقية والسلوكية العليا ويشجعها .9
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II- ء البنك وتطبيقه لمبادئ الحوكمة لديه علاقة ذات دلالة إحصائية بين مؤشرات أداتوجد.  

III - علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في البنك والمتغيرات توجد 

 الدرجة – الدرجة الوظيفية– عدد سنوات الخبرة– العمر– التعليم–الجنس(الشخصية التالية

  ).العلمية

  

  :أهمية الدراسة: خامسا

سية كمجموعة من المبادئ والقواعد الواجبة التطبيق تحديا كبيرا تمثل الحوكمة المؤس .1

لإدارة أي بنك معاصر ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة لإدارات المصارف الفلسطينية 

 .على وجه الخصوص لتعزيز أوجه تطبيقها لهذه المبادئ

يق هذه يشكل فهم أفراد المجتمع لمبادئ الحوكمة بشكل عام أهمية خاصة حيث أن تطب .2

المبادئ سيزيد من شفافية و موثوقية البيانات المالية المنشورة للمصارف المساهمة 

 .العامة الفلسطينية

 في المؤسسات المصرفية الفلسطينية خاصة  المؤسسيةيشكل تطبيق مبادئ الحوكمة .3

والمؤسسات المساهمة عامة رافداً هاماً لتعزيز تنافسية ونمو الاقتصاد الوطني 

 .الفلسطيني

 

  :أهداف الدراسة: سادسا

  :تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية

 المفاهيم والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحوكمة المؤسسية في الوقوف على .1

  .بنك فلسطين

استكشاف مدى التزام بنك فلسطين بالمبادئ المتعارف عليها للحوكمة المؤسسية  .2

 . ومعوقاتهوتشخيص أسباب تطبيق هذا النظام

 .وضع إطار عام مقترح لنظام الحوكمة المؤسسية الملائم للتطبيق في بنك فلسطين .3
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  :مصطلحات الدراسة: سابعاً

  
1. OECD : Organization For Economic Co-operation and 
Development 
 

  . منظمة التمنية والتعاون الاقتصادي-

  
2. IOSCO: International Organization of Securities 
Commissions. 

  . المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية-
3. GAAP: Generally Accepted Accounting Practice. 

   الممارسات المحاسبية المقبولة_ 
4. CIPE : Center for International Private Enterprise. 

  . مركز المشروعات الدولية الخاصة-
5. BIS : Bank for International Settlements . 

  . بنك التسويات الدولية-
6. IMF: International Monetary Fund 

   صندوق النقد الدولي-

7. Stockholders                                                  

   حملة الأسهم-
8. Stakeholders 

لأسهم والموظفين  أصحاب المصالح بالمؤسسة ويشمل هذا المصطلح حملة ا-

  .والجهات الرقابية والتشريعية والموردين وجمهور المستفيدين من منتجات المؤسسة
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אא 
אאא 

  

  الدراسات العربية: أولا

  الدراسات الأجنبية: ثانيا
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  : مقدمة

 و موضوع الدراسة و هتناولت استعراض الدراسات العربية و الأجنبية التي يتمفي هذا المبحث 

 المتعلقة بالموضوع قيد الدراسة وربطحيث قام الباحث بجمع الدراسات ، الحوكمة المؤسسية

  .و عليه فان معظم الدراسات كانت ذات قيمة، الدراسات ذات الصلة بنتائج الدراسة
  

  :الدراسات العربية: أولاً

  ):2007( دراسة حبوش–1

 -ات المساهمة العامة الفلسطينية بقواعد حوكمة الشركاتمدى التزام الشرك"الدراسة بعنوان 

دراسة تحليلية لآراء المراجعين الداخليين، المراجعين الخارجيين ومدراء الشركات المساهمة 

و تهدف الدراسة إلى الوقوف على مدى التزام الشركات المساهمة الفلسطينية المسجلة ، "العامة

مدى مساهمة كل من المراجع ادئ حوكمة الشركات، وفي سوق فلسطين للأوراق المالية بمب

 والمراجع الخارجي في تحسين القرارات المالية وكذلك دور أصحاب المصالح في الداخلي

وقد تم استخدام الاستبانة كأداة للدراسة، وحدد مجتمع الدراسة في ، تطبيق حوكمة الشركات

طين للأوراق المالية والبالغ عددها مجموع الشركات الفلسطينية المساهمة المسجلة بسوق فلس

وتوصلت الدراسة إلى التزام الشركات الفلسطينية بمبادئ ، 2007يوليو /حتى تموز) 36(

حوكمة الشركات مع أن التزام الشركات جميعها كوحدة واحدة هو بمستوى متوسط، ويتفاوت 

  .مستوى الالتزام من مبدأ لآخر

  

  ):2007( دراسة مطرو نور-2

مدى التزام الشركات المساهمة العامة الأردنية بمبادئ الحوكمة المؤسسية  " نوانالدراسة بع

وتهدف الدراسة إلى تعميم وتعميق ، "دراسة تحليلية مقارنة بين القطاعين المصرفي والصناعي

المفاهيم والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحوكمة المؤسسية في الشركات المساهمة 

كشاف مدى التزام الشركات المساهمة العامة الأردنية بالمبادئ المتعارف عليها العامة و است

  . النظام في تلك الشركات ومعوقاتهلنظام الحوكمة المؤسسية وتشخيص أسباب تطبيق هذه

 وقد كان مجتمع الدراسة عبارة عن الشركات وقد استخدم الباحثان الاستبانة كأداة للدراسة، 

، شركة) 63 (ادنية العاملة في القطاعين المصرفي والصناعي وكان عددهالمساهمة العامة الأر

وتوصلت الدراسة إلى أن هناك أسباب لتفوق المصارف على الشركات الصناعية الأردنية في 

الدور الرقابي الذي يلعبه : الالتزام بمبادئ الحوكمة المؤسسية بشكل عام بعنصريين رئيسين هما

من توفر شروط الحوكمة المؤسسية في تلك المصارف، وحرص البنك المركزي في التحقق 
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 خصوصاً ما IIمجالس الإدارة في تلك المصارف على الالتزام بقواعد ومبادئ منظمة بازل 

  .يتعلق منها بإدارة المخاطر

  ):2006( دراسة متولي-3

كات دراسة تحليلية للملامح المحاسبية لفجوة حوكمة الشركات في الشر" الدراسة بعنوان 

 بين حوكمة الشركات وفقاً لنظام قارنةو تهدف الدراسة لإجراء م، "المساهمة بالسعودية 

والمعايير الدولية للحوكمة المؤسسية بهدف تحديد الفجوة بينهما وتعيين ، الشركات السعودي

وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، )البعد الرقابي(الملامح المحاسبية لهذه الفجوة

والمنهج الوصفي التحليلي لدراسة ، النقدي لدراسة ظاهرة حوكمة الشركات في بعدها العالميو

ومقارنتها بالمعايير المنظمة ، فجوة حوكمة الشركات في قانون الشركات المساهمة السعودي

وقد خلصت الدراسة ، لمفهوم الحوكمة مع الأخذ في الاعتبار الخصائص المميزة للبيئة السعودية

وقد أوصت ، جود فجوة بين القانون السعودي للشركات والمعايير الدولية لحوكمة الشركاتإلى و

  .الدراسة بصياغة معايير حوكمة سعودية بشكل أدق وأعمق وأشمل

 

 ):2005( الحملاوي دراسة-4

و ، "مراجعة الداخلية في زيادة فعالية الحوكمة بالبنوك المصريةتجاه دور لل" الدراسة بعنوان

لدراسة إلى التعرف على الإطار العام للمراجعة الداخلية للبنوك للوقوف على معايير تهدف ا

وقد خلصت الدراسة إلى وجوب قيام خطة ، تطبيق هذا الإطار وتحديد المسئولية عن القيام به

المراجعة الداخلية على أساس تقييم المخاطر والأمور التي سلطت عليها لجنة المراجعة الضوء، 

 المخاطر تقييمدارة العليا بحيث يكون تقييم المخاطر عملية مستمرة لا تقتصر فقط على وكذلك الإ

وقدمت الدراسة ، الحالية بل تمتد إلى تقييم المخاطر المتوقعة وأن يتم هذا الأمر سنويا على الأقل

ية مدخلا متكاملا يعتمد على توافر مجموعة من المقومات بعضها يرتبط بأساليب المراجعة الداخل

  .في إدارة المخاطر والآخر يتعلق بمعايير الأداء المهني للمراجعة الداخلية

  

  ):2005( دراسة سامي-5

دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات وأثرها على جودة القوائم المالية " الدراسة بعنوان 

حليل و تهدف الدراسة تحقيق هدف عام وهو دراسة وت، "المنشورة في بيئة الأعمال المصرية

دور لجان المراجعة في زيادة فاعلية حوكمة الشركات وأثرها على جودة القوائم المالية المنشورة  

في بيئة الأعمال المصرية، ولقد توصلت الدراسة إلى أن لجان المراجعة في بيئة الأعمال 

، أو المصرية لم تحظ بالاهتمام الكافي، سواء من حيث جهد المجامع المهنية وهيئة سوق المال

  .من حيث المتطلبات التشريعية والتنظيمية
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  ):2005( دراسة السـريتي-6

  ،"حوكمة الشركات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الإشارة إلــى مصر"الدراسة بعنوان

وتهدف إلى دراسة مدى أهمية وتأثير مفهوم حوكمة الشركات على حد سواء مع التركيز على 

 وقد توصلت الدراسة إلى البنود المتعلقة ستنباطيدراسة المنهج الاحالة مصر، وقد اعتمدت ال

بالملكية والإدارة وقد تم تحديد إجراءات مكفولة بقوة القانون لتنفيذها، لكن الدراسة أشارت إلى 

بعض البنود التي تحتاج إلى تدعيم إضافي يرتبط بالإفصاح عما يتعلق بالملكية والإدارة وهياكل 

، ومكافآت أعضاء مجلس  Cross – Holdings والمستقرة أو المتداخلة الملكية الصريحة

  .الإدارة والإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية
  
  ):2005( عبد الحليم  دراسة-7

وتهدف الدراسة إلى قياس مدى تطبيق المصارف السودانية " حوكمة المصارف" الدراسة بعنوان

 وقد استخدم طبيق الحوكمة على الجهاز المصرفي السوداني ،للحوكمة المؤسسية وإبراز أهمية ت

 المصارف الوطنية العاملة في الباحث الاستبانة كأداة للدراسة، وحدد مجتمع البحث في مجموع

السودان،  وقد خلصت الدراسة إلى أن المصارف السودانية تطبق مبادئ الحوكمة المؤسسية 

  .البنك المركزي السوداني تعليمات  ولمصرفي للإشراف ابازللجنة الممثلة في مقررات 

  

  ):2005(ف دراسة عبد اللطي-8

تغيير ومكافأة مراقبي الحسابات في ومدخل مقترح لترشيد قرارات اختيار " الدراسة بعنوان 

وتهدف الدراسة إلى معرفة أهم الآثار الإيجابية الحوكمية لترشيد ، "إطار حوكمة الشركات

سابات الشركات المقيدة بالبورصة وتغييرهم وتحديد أتعابهم، وقد قرارات اختيار مراقبي ح

حيث أن انفراد . ي الحساباتاقترحت الدراسة مدخلاً جديدا لترشيد قرارات اختيار ومكافأة مراقب

 بعد إقرارها  لمراقبي الحسلبات التعيين والعزل والتغيير وتحديد الأتعاب بقرارتمجلس الإدارة

  . لا يستقيم وكون مجلس الإدارة مكلف بالرقابة على هذه الأنشطة أيضامن الجمعية العمومية

  

  ):2005( عزمي دراسة-9

و تهدف هذه ، "تمكينها أم الحاجة إليها؟: صناديق الاستثمار و حوكمة الشركات" الدراسة بعنوان

الدراسة إلى دراسة حوكمة الشركات وعلاقتها بصناديق الاستثمار من حيث الدور المزدوج 

و من ،  صناديق الاستثمار من خلال حاجتها إلى الحوكمة من ناحيةبهالذي يفترض أن تضطلع 

وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة ، خلال تمكينها لقواعد حوكمة الشركات من ناحية أخرى

إظهار مديري صناديق الاستثمار لممارسات الحوكمة المؤسسية الجيدة والشفافية في كل مجالات 
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خاصة فيما يتعلق بأدوار و مسئوليات مجلس الإدارة وممارسات وإجراءات عمل الصندوق و

التداول وعمولة السمسرة وإدارة محافظ الأوراق المالية ومصروفات الإدارة وقياس أداء 

 .الصندوق

  ):2005( دراسة عقل-10

 في ضوء م دور الهيئة العامة لسوق المال في تحسين فعالية التقرير المالييتقي"الدراسة بعنوان 

و هي عبارة عن دراسة تحليلية و هدفت الدراسة إلى محاولة " المبادئ الدولية لحكومة الشركات

تطوير التقرير المالي ومعياره المصري لتفعيل مبدأ الإفصاح والشفافية كأحد مبادئ حوكمة 

راسة وقد اعتمد الباحث على كل من المنهج الاستنباطي والاستقرائي وقد تضمنت الد. الشركات

التحليلية تحليل التقارير المالية لعينة مختارة من الشركات والبنوك المقيدة بسوق الأوراق المالية 

وقد نتج عن الدراسة أن الإطار المحاسبي لحكومة الشركات يعتمد ،  شركة30المصرية وعددها 

 المحور في محور التقرير المالي، ويتمثل المبدأ الرئيسي لهذا: على ثلاثة محاور رئيسية هي

ضرورة أن يعرض مجلس الإدارة معلومات محاسبية دقيقة وقابلة للفهم والمقارنة وتمكن 

محور الرقابة الداخلية، بحيث يقوم مجلس الإدارة و، المستثمرين من تقييم المركز المالي للشركة

ا المالية، بوضع نظام للرقابة الداخلية بالشركة حيث يشجع المستثمرين على الاستثمار في أوراقه

وتعزيز المحاسبة عن المسئولية الاجتماعية، ومنع تعارض المصالح بين مجلس الإدارة والإدارة 

محور لجنة المراجعة، ويتمثل المبدأ الرئيسي لهذا المحور في ضرورة تأسيس تشكيل و، التنفيذية

  .ارجيةيضمن جودة التقرير المالي والرقابة الداخلية وتدعيم استقلالية المراجعة الخ

  

  ):2005( دراسة زين العابدين-11

دراسة تحليلية لأثر تطبيق آليات حوكمة إدارة الشركات على جودة الإفصاح "الدراسة بعنوان 

و تهدف إلى دراسة وتحليل أثر تطبيق آليات حوكمة إدارة الشركات على جودة ، "المحاسبي 

 البيئة المصرية بالمبادئ الدولية الإفصاح المحاسبي من خلال مقارنة الممارسات الموجودة في

الصادرة في هذا الشأن بالتركيز على مبدأ الإفصاح والشفافية وآليات تطبيقه، وقد اعتمد الباحث 

المنهج الاستنباطي والاستقرائي للوصول إلى النتائج ونتج عن الدراسة أنه على الرغم من انجاز 

عيل آليات جودة الإفصاح المحاسبي في ظل عدد من الإجراءات التشريعية الرقابية في سبيل تف

تطبيق مبادئ حوكمة الشركات لإحداث مزيد من التطورات لتدعيم أسواق المال وتشجيع 

  .الاستثمار في بورصة الأوراق المالية في مصر
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  ):2005( دراسة مهران-12

الدراسة إلى بحث وتهدف ، "الجوانب الأخلاقية وعلاقتها بتدعيم الحوكمة الجيدة" الدراسة بعنوان

علاقة الجوانب الأخلاقية بمدى دقة وتطبيق مبادئ الحوكمة الجيدة من خلال ثلاثة محاور 

الجوانب الأخلاقية ، الأخلاق الحميدة وجوانبها، الحوكمة الجيدة وعناصرها: أساسية وهي

ي، وقد وقد اعتمدت الدراسة المنهج الاستنباطي الاستقرائ، وعلاقتها بتدعيم الحوكمة الجيدة

خلصت إلى ضرورة صياغة أطر عامة في إطار الحوكمة تضع معايير واضحة للمساءلة 

  .المحاسبية والإفصاح والشفافية والمصداقية في المعلومات

  

  ):2003( دراسة أحمد-13

دراسة اختباريه لآثار آليات حوكمة الشركات على جودة التقارير المالية وفعالية " الدراسة بعنوان

و تهدف هذه الدراسة لدراسة العلاقة بين قوة آليات حوكمة ، "ردنيق الحسابات في الأعملية تدق

الشركات المرتبطة بالعميل وجودة التقارير المالية، وكذلك درست العلاقة بين آليات عمل 

المراجع الخارجي وجودة التقارير المالية التي يوقع عليها المكتب، بالإضافة إلى دراسة أثر 

وقد خلصت الدراسة ،  التقارير الماليةةاك المراجعين لآثار الحوكمة الجيدة على جوداختلاف إدر

  .إلى أن هناك ارتباط بين إدراك المراجع الداخلي لآثار الحوكمة وجودة التقارير المالية الصادرة

  

  ):2003( دراسة عوض-14

إدارة الأرباح قياس أثر الدور الحوكمي لمراجع الحسابات على سلوك " الدراسة بعنوان 

وتهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر ، "للشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية المصري

محددات دور مراجع الحسابات الخارجي في التقليل من ممارسة أنشطة إدارة الأرباح، وتعزيز 

اق وكانت عينة الدراسة الشركات المسجلة في سوق الأور، الدور الحوكمي للمراجعة الخارجية

 شركة ونتج عن هذه الدراسة أن الإدارة العليا في المنشآت تعمل 50المالية المصري وعددها 

  .على استخدام الدور الحوكمي لمراجع الحسابات في تحقيق منافع ذاتية خاصة بها

  

  : الدراسات الأجنبية: ثانيا
  

  :Shawwa (2007ٍٍ( دراسة -1

و تهدف الدراسة إلى بحث ، "شركات في الأردنالحوكمة المؤسسية وأداء ال" الدراسة بعنوان

العلاقة بين مدي تطبيق مباديء الحوكمة المؤسسية ومؤشرات الأداء في الشركات المساهمة 

الأردنية، وقد تم التركيز على عنصري حجم مجلس الإدارة وتركز منصبي رئاسة مجلس 
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دراسة إلى نتيجة هامة وجديرة الإدارة والإدارة التنفيذية العليا في شخص واحد،  وقد خلصت ال

بالتحقق وهي أن الجمع بين منصبي رئاسة مجلس الإدارة والمنصب الأول في الإدارة التنفيذية 

وبناءا على النتيجة السابقة ،  الأردنيةةكان له ارتبط إيجابيا بمؤشرات أداء الشركات المساهم

ة المطبقة وفقا للاعتبارات فقد أوصت الدراسة بأن يتم تعديل بعض معايير مباديء الحوكم

  .والمعايير الثقافية والقانونية والمؤسسية التي قد تميز مجتمعا عن سواه

  

 :Abusuad (2005( دراسة -2

تعزيز مناخ المشاركة في الحوكمة المؤسسية في مصر باتجاه التكامل مع " الدراسة بعنوان

درات الرائدة لإرساء قواعد الحوكمة و قد هدفت الدراسة إلى تحليل المبا، "المبادرات العالمية

على المستوى الدولي والإقليمي وربطها بالمبادرات المصرية من أجل اندماج أكبر بين قضايا 

وقد خلصت الدراسة إلى أن الحوكمة المؤسسية ، وظروف السوق المصري في إطار العولمة

تمرير المفهوم الثقافي الجيدة يجب أن تكون محط اهتمام استراتيجي من قبل صانعي القرار ل

للحوكمة الجيدة إلى المدراء والموظفين المعنيين، وقد أوصت الدراسة بتهيئة إطار قانوني 

  .متكامل يمكن من تطبيق الحوكمة المؤسسية الجيدة

  

  :Geoghegan, Azmi (2005( دراسة -3

غط فرض تطبيق الحوكمة المؤسسية بين المؤسسات المستثمرة و الض" الدراسة بعنوان

و تهدف إلى دراسة أثر كل من كبار المستثمرين وقوي الضغط الاجتماعي في ، الاجتماعي

وقد توصلت الدراسة إلى ، فرض تطبيق قواعد الحوكمة المؤسسية على الشركات المساهمة

فرض تطبيق مباديء الحوكمة المؤسسية سواء من خلال ضغوط كبار المستثمرين أو القوى 

مل أخرى يمكن أن يساهم في تحقيق أهداف الحوكمة المؤسسية سواءاَ الاجتماعية إضافة لعوا

  . أو المجتمع(Corporate)على صعيد الشركة 

  

  :Allegrini ana D'onza (2003 ) دراسة  -4

، "الملامح الأساسية لأنشطة المراجعة الداخلية في الشركات الإيطالية الكبرى" الدراسة بعنوان

ع الشركات الكبرى لديها وحدات مراجعة داخلية وأن وحدات حيث تبين من الدراسة أن جمي

المراجعة الداخلية الموجودة لدى البنوك وشركات التأمين تم تشكيلها بشكل أساسي استجابة 

للمتطلبات القانونية وتبين كذلك أن معظم وحدات التأمين في هذه الشركات صغيرة الحجم، ولكن 

ن الاستقلالية حيث أنها غير مرتبطة بالإدارة، وتبين أنه نسبة كبيرة منها تتمتع بقدر معقول م

يوجد ميل لدى الشركات المرتبطة ببعضها كمجموعة للاعتماد على شركة مراجعة واحدة 
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للحصول على خدمات المراجعة الداخلية، كما تبين من الدراسة أن هناك اهتماما من قبل 

 مراجعة الإلتزام، وأن الموارد الاقتصادية الشركات الكبرى بالمراجعة التشغيلية وبقدر أقل من

أما منهجيات المراجعة المتبعة فتبين أنه يوجد اهتمام ، المخصصة للمراجعة المالية قليلة نسبيا

  .متزايد بالمنهجية المبنية على تقييم المخاطر من المدخلات الأساسية لعملية التخطيط للمراجعة

  

  :مميزات هذه الدراسة
 التي استطاع الباحث جمعها تناولت موضوع الحوكمة المؤسسية من عدة الدراسات السابقة

جوانب ذات قيمة ، نجد أن بعض هذه الدراسات هدف إلى دراسة مدى تطبيق مبادىء الحوكمة 

المؤسسية في الشركات المساهمة والمسجلة في أسواق المال العربية ، وتناولت دراسات أخرى 

ثرها على جودة التقارير المالية أ مؤشرات أداء الشركات وأثر تطبيق الحوكمة المؤسسية على

والإفصاح المحاسبي ، كذلك نجد أن بعض هذه الدراسات هدفت لدراسة جوانب أخرى متعلقة 

بالحوكمة المؤسسية مثل دراسة دور الهيئات الإشرافية في تحسين الجوانب المتعلقة بالحوكمة 

ثير أبالإفصاح وجودة التقرير المالي، كذلك دراسة تالمؤسسية في الشركات المساهمة المتعلقة 

خلاقية  الجوانب الأالمجتمع وأصحاب المصالح في الدفع باتجاه تطبيق هذه المبادىء، وتم تناول

كذلك نجد أن معظم . خلاق السائدةوكمة وربطها مع منظومة الدين والأالمرتبطة بتطبيق الح

سة جوانب متعددة متعلقة بالحوكمة المؤسسية ولا الدراسات التي تم الحصول عليها هدفت لدرا

نجد من بينها دراسات تطرقت للسوق الفلسطيني وواقعه الحوكمي سوى دراسة واحدة هي 

، فضلا عن عدم تصدي أي من هذه الدراسات لواقع الحوكمة المؤسسية ) 2007حبوش،(دراسة

  .في القطاع المصرفي الفلسطيني 

عن الدراسات السابقة هو أنها تناولت موضوع الحوكمة المؤسسية  يز هذه الدراسةإن أهم ما يم

 حيث أن هذا الموضوع نال اهتمام الباحثين حديثا على مستوى فلسطين،في المجتمع الفلسطيني، 

 الجهاز المصرفي الفلسطيني الحوكمة المؤسسية فيو تعتبر الأولى في الدراسات التي تناولت 

، مما يحفز من يلي من الباحثين على ئجها جيدة وواضحة و قد كانت نتا،حسب علم الباحث

دراسة جوانب أخري ذات علاقة بموضوع الدراسة بما يعزز من واقع الحوكمة المؤسسية في 

النظام المصرفي الفلسطيني لخلق بيئة مصرفية شفافة قادرة على القيام بواجبها تجاه أصحاب 

  .رارالمصالح وفق المعيير العالمية المتطورة باستم
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אא 

  الحوكمة المؤسسية،المفهوم والمبادىء
  الحوكمة المؤسسية/ المبحث الأول

  التعريف: أولاً -

 أهداف الحوكمة المؤسسية: ثانياً -

 أهمية الحوكمة المؤسسية: ثالثاً -

 الحوكمة كمنظومة: رابعاً -

 محددات الحوكمة المؤسسية:خامساً -

 

  ؤسسيةمبادىء الحوكمة الم/ المبحث الثاني
 (OECD) منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةمبادئ منظمة : أولاً -

 مبادئ لجنة بازل للإشراف المصرفي للحوكمة المؤسسية: ثانياً -

  

  تطبيق الحوكمة المؤسسية/ المبحث الثالث
الأطراف المسئولة عن تطبيق الحوكمة المؤسسية داخل : أولاً -

 المؤسسة

  سسات المصرفيةالحوكمة المؤسسية في المؤ: ثانياً -
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  المبحث الأول

  الحوكمة المؤسسية
  

  :المقدمة

ظهر مفهوم الحوكمة المؤسسية إلى السطح بقوة في السنوات القليلة الماضية نتيجة للعديد من 

والحوكمة لغة . العوامل الاقتصادية والاجتماعية و التنظيمية التي دفعت تجاه تطور هذا المفهوم

 وهو ما يعني الانضباط والسيطرة والحكم بكل ما تعني هذه مستمدة من الحكم أو الحكومة

  ).9ص،2005حماد، (الكلمات من معنى

رفون هذا المفهوم كل حسب وليس هناك تعريف موحد للحوكمة المؤسسية حيث أخذ الباحثون يع

، ويرجع تنوع هذه التعريف إلى تداخله في العديد من الأمور التنظيمية والاقتصادية توجهاته

  .)18ص،2005،سليمان(الية والاجتماعية، وهو الأمر الذي يؤثر على الاقتصاد والمجتمع ككلوالم
  

  :التعريف: أولاً

ومؤشرات حول وجود أساليب رقابية تمنع ، هو نظام شامل يتضمن مقاييس لأداء الإدارة الجيد"

 سلبية على وخارجياً من التأثير بصفة،  أي طرف من الأطراف ذات العلاقة بالمنشأة داخلياً

وبالتالي ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما يخدم مصالح جميع ، أنشطة المنشأة

"               الأطراف بطريقة عادلة تحقق الدور الإيجابي للمنشأة لصالح ملاكها وللمجتمع ككل

 .)9ص، 2005، الحيزان(

ومراقبة ، ووسائل تحقيق هذه الأهداف، ة أهداف الشركةهي هيكل يمكن من خلاله صياغ "-

 .)2ص، 2005، بلال"(الأداء الفعلي ومقارنته بالأهداف المخططة

هي الممارسة الرشيدة لسلطات الإدارة من خلال الارتكاز على القوانين والمعايير والقواعد  "-

سهمها وأصحاب المصالح أو وحملة أ، المنضبطة التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية

 ).86ص، 2005، سامي"(الأطراف المرتبطة بالشركة من ناحية أخري

النظام الذي يوجه " بأنه ) OECD (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وفي تعريف آخر ل-

حيث يصف ويوزع الحقوق والواجبات بين مختلف الأطراف في ، أعمال الشركة، ويضبط

ويضع القواعد والإجراءات اللازمة ، ذوي العلاقة، المساهمين، دارةمجلس الإ/ الشركات مثل

باتخاذ القرارات الخاصة بشئون الشركة كما يضع الأهداف والاستراتيجيات  اللازمة لتحقيقها 

 ).OECD Report ،2004(" وأسس المتابعة لتقييم ومراقبة الأداء
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 الحوكمة المؤسسية أخذ كل منها جانبا وقد أورد شحاته مجموعة من التعاريف التي أطلقت على

 :من الجوانب التي يمكن من خلالها النظر في الحوكمة المؤسسية وتعريفها

  ".مجموعة من الأنظمة الخاصة بالرقابة على أداء الشركات "-

 ".تنظيم للعلاقات بين مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح "-

 ".ت يجب أن تدار لصالح المساهمينالتأكيد على أن الشركا "-

مجموعة من القواعد يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها وفق هيكل معين يتضمن  "-

توزيع الحقوق والواجبات فيما بين المشاركين في إدارة الشركة مثل مجلس الإدارة والمديرين 

  ).19ص، 2007، شحاتة، على(". التنفيذيين والمساهمين

ليس هناك تعريف موحد للحوكمة المؤسسية حيث أخذ الباحثون مكن أن نجد بأنه مما سبق ي

يعرفون هذا المفهوم كل حسب توجهاته، ويرجع تنوع هذه التعريف إلى تداخله في العديد من 

الأمور التنظيمية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، وهو الأمر الذي يؤثر على الاقتصاد 

  .)18ص،2005،سليمان(والمجتمع ككل

 

ومن خلال التعاريف السابقة يتبين أن الحوكمة هي عبارة عن نظام  يتم من خلاله تنفيذ الحكم 

الرشيد للمؤسسات من خلال تنفيذ وسائل الرقابة و اعتماد الإفصاح و الشفافية للحفاظ على 

  .مصالح المؤسسة و المساهمين و ذوي المصالح الآخرين

 

  :ؤسسيةأهداف الحوكمة الم: ثانياً

  )211ص، 2005، الحفناوي( :إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية، تسعي الحوكمة المؤسسية

 .تحسين الكفاءة الاقتصادية وزيادة معدل النمو الاقتصادي .1

، زيادة ثقة المستثمرين في أسواق رأس المال بما ينعكس على تخفيض تكلفة رأس المال .2

 .ةفضلاً عن تشغيل نظام السوق بصورة فعال

خلق حوافز ودوافع لدي مجلس إدارة الشركة نحو متابعة تحقيق الأهداف التي تحقق  .3

 .مصلحة الشركة

 .فرص الرقابة الفعالة على الشركة .4

تمكين الشركة من التمتع بمركز تنافسي جيد بالنسبة لمثيلاتها في سوق رأس المال بما  .5

 .النمو المالي للشركةيؤدي إلى زيادة اجتذاب المستثمرين الذين بإمكانهم تدعيم 

 .تدعيم النزاهة والكفاءة في أسواق المال .6

 .الفصل بين الملكية والإدارة .7
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إيجاد الهيكل الذي تتحدد من خلاله أهداف الشركة ووسائل تحقيق تلك الأهداف ومتابعة  .8

 .الأداء

المراجعة والتعديل للقوانين الحاكمة لأداء الشركات بحيث تتحول مسئولية الرقابة الى  .9

 .لا الطرفين وهما مجلس إدارة الشركة والمساهمون ممثلين بالجمعية العمومية للشركةك

عدم الخلط بين المهام والمسئوليات الخاصة بالمديرين التنفيذيين ومهام مجلس الإدارة . 10

 .مسئوليات أعضائه

 . تقييم أداء الإدارة العليا وتعزيز المسائلة ورفع درجة الثقة .11

الحصول على تمويل من جانب عدد أكبر من المستثمرين المحليين تمكين الشركات من  .12

  .والأجانب

  

  :أهمية الحوكمة المؤسسية: ثالثاً

في أواخر عقد التسعينات أخذ العالم ينظر نظرة جديدة إلى حوكمة الشركات مع انفجار الأزمة 

 التي تنظم نشاط المالية الآسيوية والتي يمكن وصفها أنها أزمة ثقة بين المؤسسات والتشريعات

الأعمال والعلاقات فيما بين منشآت الأعمال والحكومات وقد كانت المشاكل العديدة التي برزت 

إلى السطح في أثناء الأزمة تتضمن عمليات ومعاملات الموظفين الداخليين والأقارب والأصدقاء 

ون قصيرة الأجل بين منشآت الأعمال وبين الحكومة وحصول الشركات على مبالغ هائلة من الدي

في نفس الوقت الذي حرصت فيه عدم معرفة المساهمين في هذه الأمور وإخفاء هذه الديون من 

خلال نظم محاسبية مبتكرة وقد اكتسبت حوكمة الشركات أهمية أكبر بالنسبة للديمقراطيات 

زاعات الناشئة نظراً لضعف النظام القانوني الذي لا يمكن معه إجراء تنفيذ العقود وحل الن

كما أن ضعف نوعية المعلومات تؤدي إلى منع الإشراف والرقابة وتعمل على ، بطريقة فعالة 

ويؤدي إتباع المبادئ السليمة لحوكمة الشركات إلى خلق . انتشار الفساد وانعدام الثقة 

  ).43ص، 2005، السريتي.(الاحتياطات اللازمة ضد الفساد و سوء الإدارة مع تشجيع الشفافية

 سبق يتضح أن هناك أهمية للحكومة بالنسبة للشركات وأيضاً بالنسبة للمساهمين وتخلص ومما

  :هذه الأهمية إلى 

  .)23ص، 2005، ةتشحا، علي( :أهمية الحوكمة بالنسبة للشركات

 وضع أسس للعلاقة بين مديري الشركة من خلال تمكن من رفع الكفاءة الاقتصادية للشركة -

 .ينومجلس الإدارة والمساهم

 على وضع الإطار التنظيمي الذي يمكن من خلاله تحديد أهداف الشركة وسبل تحقيقها مل تع-

من خلال توفير الحوافز المناسبة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لكي يعملوا على 

 .تحقيق أهداف الشركة التي تراعي مصلحة المساهمين
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بالأخص (عالمية وجذب قاعدة عريضة من المستثمرين  تؤدي إلى الانفتاح على أسواق المال ال-

فإذا كانت الشركات لا تعتمد على الاستثمارات ، لتمويل المشاريع التوسعية) المستثمرين الأجانب

 .يمكنها زيادة ثقة المستثمر المحلي وبالتالي زيادة رأس المال بتكلفة أقل، الأجنبية

يادة ثقة المستثمرين لأن تلك القواعد تضمن  تحظي الشركات التي تطبق قواعد الحوكمة بز-

قد ، ولذلك  نجد أن المستثمرين في الشركات التي تطبق قواعد الحوكمة جيداً، حماية حقوقهم

يقوموا بالتفكير جيداً قبل بيع أسهمهم في تلك الشركات حتى عندما تتعرض لأزمات مؤقتة تؤدي 

 على التغلب على تلك الأزمات مما يجعل إلى انخفاض أسعار أسهمها لثقتهم في قدرة الشركة

 .تلك الشركات قادرة على الصمود في فترة الأزمات

  

 )25ص، 2005، ةتشحا، علي( :أهمية الحوكمة بالنسبة للمساهمين

حق المشاركة في القرارات ،  تساعد في ضمان الحقوق لكافة المساهمين مثل حق التصويت-

 . أداء الشركة في المستقبلالخاصة بأي تغيرات جوهرية قد تؤثر على

 الإفصاح الكامل عن أداء الشركة والوضع المالي والقدرات الجوهرية المتخذة من قبل الإدارة -

 .العليا يساعد المساهمين على تحديد المخاطر المترتبة على الاستثمار في هذه الشركات

ركات يحقق العديد والخلاصة أن تطبيق أي شركة مساهمة لمفهوم وقواعد ومبادئ حوكمة الش

  :من المزايا منها

 . تخفيض درجة المخاطر المتعلقة بالفضائح المالية والإدارية التي تواجهها الشركة-

 زيادة درجة كفاءة أداء الشركة مما ينعكس على معدلات الربحية ودفع عجلة التنمية في -

 .المجتمع

ليه زيادة ثقة المستثمرين بها واعتمادها  تخفيض الشفافية والدقة في القوائم المالية مما يترتب ع-

 .عليها في اتخاذ القرارات الاقتصادية

 يتيح تقدم الشركة وجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى زيادة معدلات النمو -

وتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة فرص العمل والتشغيل في المجتمع والمساهمة في حل مشكلة 

  .لتي تعاني منها معظم دول العالمالبطالة ا

  

  )173ص،2005، حنا، ميخائيل( :الحوكمة كمنظومة: رابعاً

إن النظر إلى الحوكمة كنظام سوف يسهل تحليل مركبات هذا النظام ومدى ترابطها حيث يمكن 

أما التغذية ، تقسيم الحوكمة المؤسسية كنظام إلى مدخلات ونظام تشغيل ومن ثم مخرجات

حدث بعد تفاعل مخرجات الحوكمة مع البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة مما يستلزم العكسية فت

  .تعديل المدخلات من جديد
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  :وقد رسم ميخائيل الحوكمة كمنظومة بالشكل التالي

وما ، حيث يتكون هذا الجانب مما تحتاج إليه الحوكمة من مستلزمات :مدخلات النظام .1

وتشريعية أو إدارية ، كانت مطالب ومتطلبات قانونيةسواء ، يتعين توفيره لها من مطالب

 .أو اقتصادية

وكذلك ،  ويقصد بها الجهات المسئولة عن تطبيق الحوكمة:نظام تشغيل الحوكمة .2

وجهات الرقابة وكل كيان إداري داخل الشركات أو ، المشرفة على هذا التطبيق

في تطوير أحكامها وفي تشجيع الالتزام بها و، خارجها مساهم في تنفيذ الحوكمة

 .والارتقاء بفاعليتها

لكنها أداة وسيلة لتحقيق  الحوكمة ليست هدف في حد ذاته :مخرجات نظام الحوكمة .3

نتائج وأهداف يسعي إليها الجميع فهي مجموعة من المعايير والقواعد والقوانين المنظمة 

ن ثم الحفاظ على للأداء والممارسات العلمية والتنفيذية سواء للشركات أو المؤسسات وم

 .حقوق أصحاب المصالح وتحقيق الإفصاح والشفافية
  :الجوانب الآتيةبأن الحوكمة أداة تحسن ملحوظ في كل شيء خاصة فيما يتصل 

 .حماية حقوق المساهمين .1

 .ة حقوق أصحاب المصالحيحما .2

 .تحقيق المعاملة المتساوية والعدالة .3

  .تفعيل مسئوليات مجلس الإدارة .4

مة على ضمان عدم قيام مجلس الإدارة بإساءة استخدام سلطاتهم في الأضرار حيث تعمل الحوك

بمصالح المساهمين أو أي من الأطراف المرتبطة بالشركة كالموردين وحملة السندات 

كما تعمل الحوكمة على إلا تسيء الإدارة استغلال أموال ،  والمقرضين والدائنين والمستهلكين

   .رة حريصة على ربحية وقيمة أسهم الشركاتوإن تجعل الإدا، حملة الأسهم
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  :محددات الحوكمة المؤسسية: خامساً

  ).383،ص2005الغنيمي،( :تقوم الحوكمة على مجموعتين من المحددات خارجية وداخلية هما

  :وتشير إلى المناخ العام للاستثمار في الدولة مثل: المحددات الخارجية. 1

قوانين سوق المال والشركات وتنظيم المنافسة ومنع (نشاط الاقتصادي القوانين المنظمة لل-

 ).الممارسات الاحتكارية والإفلاس

 .في توفير التمويل اللازم للمشروعات) البنوك وسوق المال(كفاءة القطاع المالي -

 .درجة تنافسية أسواق السلع وعناصر الإنتاج-

في أحكام الرقابة على ) المال والبورصةهيئة سوق (كفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية -

 .الشركات

ومنها (وذلك فضلا عن بعض المؤسسات ذاتية التنظيم التي تضمن عمل الأسواق بكفاءة -

على سبيل المثال الجمعيات المهنية التي تضع ميثاق شرف للعاملين في السوق مثل 

) راق المالية وغيرهاالمراجعين والمحاسبين والمحامين والشركات العاملة في سوق الأو

بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة للمهن الحرة مثل مكاتب المحاماة والمراجعة والتصنيف 

 .الائتماني والاستشارات المالية والاستثمارية

وترجع أهمية المحددات الخارجية إلى أن وجودها يضمن تنفيذ القوانين والقواعد التي تضمن 

  . التعارض بين العائد الاجتماعي والعائد الخاصحسن إدارة الشركة والتي تقلل من

 )1(شكل رقم

  الحوكمة كمنظومة

  جرد بواسطة الباحث:المصدر
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وتشير إلى القواعد والأسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع : المحددات الداخلية. 2

ة العامة ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والتي يؤدي يالسلطات داخل المؤسسة بين الجمع

إلى تقليل التعارض بين مصالح هذه الأطراف توافرها من ناحية وتطبيقها من ناحية أخرى 

  .الثلاثة
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  المبحث الثاني

  مبادئ الحوكمة المؤسسية
  

  :مقدمة

 مبادئ الحوكمة المؤسسية كما نعرفها اليوم ليست جديدة أو مخترعة ، ولكن التطورات العالمية 

ة الماضية أبرز المتسارعة وتوالي الإخفاقات في مؤسسات مختلفة حول العالم في السنوات القليل

الحاجة إلى مؤسسات عالمية متخصصة لتعمل على تطوير آليات ودلائل عمل قابلة للتطبيق في 

 لهذه (OECD)منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجال الحوكمة المؤسسية، وقد تصدت 

المهمة على الصعيد العام ، وقامت لجنة بازل للإشراف المصرفي بهذا الدور فيما يخص 

طبيعة الخاصة للمؤسسات  ذاتها مع الأخذ بالOECDسسات المصرفية مستلهمة مبادىء المؤ

المصرفية كما ورد في نشرة اللجنة لتحسين الحوكمة المؤسسية في المؤسسات 

 (Enhancing Corporate Governance for Banking Organaizations,2006).المصرفية

  

-Organization for economic co):(OECD) لتنميةمنظمة التعاون الاقتصادي وامبادئ : أولاً

operation and development)|  

 هي منظمة دولية تم إنشاؤها في باريس بموجب اتفاقية موقعة من قبل وزراء لعشرين دولة

هولندا،النرويجالغربية،اليونان،آيسلندا،لوكسمبرغ،،فرنسا،ألمانياالنمسا،بلجيكا،كندا،الدنمارك(غربية

 بتاريخ الثلاثين من )أسبانيا،السويد،سويسرا،تركيا،بريطانيا،الولايات المتحدة الأمريكية،البرتغال،

   وقد أنشئت هذه المنظمة كبديل وامتداد لمنظمة التعاون الاقتصادي الأوربي ،1961أيلول لسنة 

Organisation for European Economic Co-operation (OEEC)  التي أنشئت في

  .ة المساعدات الأمريكية والكندية المقدمة لأوروبا في ظل خطة مارشل لإدار1947العام 

وقد حدد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أسباب وجودها وأهدافها من الاتفاقية الموقعة 

 :من الاتفاقية الموقعة ستقرر المنظمة السياسات الموضوعة) 1(واستناداً للمادة رقم .لإنشائها
)OECD,2004( 

على نمو اقتصادي مستدام وتوظيف ورفع مستوى المعيـشة فـي الـدول             لتحقيق أ  . 1

الأعضاء بينما تحافظ على استقرار مالي ، وبهذا تـساهم فـي تطـوير الاقتـصاد                

 .العالمي

المساهمة في توسع اقتصادي سليم في الدول الأعضاء وغير الأعضاء فـي عمليـة             . 2

 .التنمية الاقتصادية
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مية على أساس تعددية الجوانـب واللاعنـصرية ،         المساهمة في توسيع التجارة العال     .3

  .استناداً إلى التزامات دولية

 الذي يكتسبه مفهوم الحوكمة المؤسسية حالياً فقد حرصت العديد من رونظراً للتزايد المستم

المؤسسات الدولية بورصات الأوراق المالية في العديد من الدول على تناول هذا المفهوم 

  .صدار مجموعة من المبادئ والأدلة التي تحكم التطبيع السليم لهبالتحليل والدراسة وإ

وعلى رأس هذه المؤسسات كل من صندوق النقد والبنك الدوليين و كذلك منظمة التعاون 

مبادئ ) OECD( منظمة تفقد أقر، ) OECD(الاقتصادي والتنمية المعروفة اختصاراً 

ومنذ ذلك الحين ، 1999ظمة عام للمن) Corporate Governance Principles(الحوكمة

أصبحت المنظمة تشكل علاقة دولية مميزة لصناع السياسة والمستثمرين والشركات وأصحاب 

  .المصالح الأخرى في أنحاء العالم

ولقد تم مراجعة هذه المبادئ مرة أخرى بموجب تكليف من الدول الأعضاء في المنظمة عام 

وقد ، 2004للحوكمة المؤسسية المعدلة عام ) OECD( لتخرج إلى النور مبادئ منظمة 2002

شارك في دعم هذه المراجعة كل من البنك وصندوق النقد الدوليين وبنك التسويات الدولية 

(BIS) ، ومنتدى الاستقرار المالي ولجنة بازل للإشراف المصرفي والمنظمة الدولية لهيئات

   ).IOSCO( الأوراق المالية 

  لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأمين العام –جونستون.  جيددونال/ ويؤكد السيد 

)OECD (أن هذه المبادئ هي أداة فعالة تقدم معايير غير مقيدة ، في مقدمته لهذه المبادئ

وتطبيقات جيدة وكذلك دليلاً على التنفيذ، التي يمكن تبينها في ظروف معينة للدول والأقاليم 

منتدى للحوار المستمر ولتبادل الخبرات  ون الاقتصادي والتنميةمنظمة التعاكما تقدم ، الفردية

  .بين الدول الأعضاء و غير الأعضاء

كما أكد أن هذه المبادئ المعدلة ستعزز مساهمة المنظمة والتزاماتها في الجهود الجماعية لتقوية 

ف لن يمحو كما أن هذا العمل سو، بنية الحوكمة المؤسسية حول العالم في السنوات القادمة 

لكن القيام بمثل هذه النشاطات سيكون صعباً بسبب وجود هذه القواعد ، النشاط الجنائي 

 OECD Principles and Annotations on Corporate).والتعليمات المتبناة وفقاً للمبادئ
Governance,2004) 

د عليه الأسواق وأكد كذلك على أهمية تطوير ثقافة قيم السلوك المهني والأخلاقي الذي تعتم

حيث تلعب الثقة والنزاهة دوراً أساسياً في الحياة الاقتصادية ولمصلحة العمل والرفاهية ، العاملة 

 OECD Principles and).في المستقبل يجب التأكد بأن تلك الثقة والنزاهة تكافأ بشكل مناسب
Annotations on Corporate Governance,2004) 
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طبيق مفهوم الحوكمة دول بوضع مجموعة من المبادئ المتعلقة بتوقد قامت العديد من ال 

، سليمان(وذلك عن طريق بورصات الأوراق المالية أو عن طريق حكوماتها، المؤسسية بها

  ).41،ص 2006

كما أنه خلال السنوات الأخيرة أخذ عدد من البلدان العربية في الاهتمام بتطبيق المبادئ الأساسية 

ص ،2005، السريتي() OECD(التي صاغتها منظمة التعاون الاقتصاديللحوكمة المؤسسية 

248.(  

  )2(شكل رقم 

  مبادئ الحوكمة المؤسسية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  (OECD Principles and Annotations on Corporate Governance,2004).: المصدر

www.oecd.org 
  

ستة حوكمة الشركات من ل) OECD,2004(تتكون مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

  document/org.oecd.www://http/49:مبادئ أساسية هي

  .ضمان الأساس لإطار فعال لحوكمة الشركات .1

 .حقوق المساهمين والوظائف الرئيسية لأصحاب حقوق الملكية .2

 .المعاملة المتساوية للمساهمين .3

 .دور أصحاب المصالح .4

 الإفصاح والشفافية .5

 مسؤوليات مجلس الإدارة .6
.(OECD Principles and Annotations on Corporate Governance,2004) 



   26 
  
 

  :يفية تطبيق هذه المبادئ وهيكما وتتضمن تلك المبادئ مجموعة من الإرشادات التي تفسر ك

  

  ".حوكمة الشركاتل وجود أساس لإطار فعال ضمان: "المبدأ الأول

ينص المبدأ الأول من مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حقوق الشركات على 

ينبغي على إطار حوكمة الشركات أن يشجع على شفافية وفعالية وكفاءة الأسواق وأن يكون "

رافية شت بين مختلف الخبرات الإمتوافقا مع أحكام القانون وأن يحدد بوضوح توزيع المسئوليا

  .والتنظيمية والتنفيذية

وكي يتم ضمان إطار فعال لحوكمة الشركات فإنه من الضروري وضع أساس مؤسساتي 

وتنظيمي وقانوني فعال يمكن أن يعتمد عليه كل المشاركين في السوق لإنشاء علاقاتهم التعاقدية 

ر تشريعية وتنظيمية وترتيبات للتنظيم الخاصة، وعادة ما يضم إطار حوكمة الشركات عناص

الذاتي والالتزامات الاختيارية وممارسة الأعمال التي هي نتاج الظروف الخاصة بالدولة 

  .وتاريخها وتقاليدها

ولكي يكون هناك ضمان لوجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات، فإن هناك مجموعة من 

  : وهيالإرشادات والعوامل يجب أخذها بعين الاعتبار

ينبغي وضع إطار حوكمة الشركات بهدف أن يكون ذا تأثير على الأداء الاقتصادي  .1

الكلي وعلى نزاهة السوق وعلى الحوافز التي يخلقها للمشاركين في السوق، وتعزيز 

  .قيام أسواق مالية تتميز بالشفافية والفعالية

مارسة حوكمة الشركات ينبغي أن تكون المتطلبات القانونية والتنظيمية التي تؤثر في م .2

 .في نطاق اختصاص تشريعي متوافقة مع أحكام القانون وذا شفافية وقابلة للتنفيذ

ينبغي أن يكون توزيع المسؤوليات بين مختلف الجهات في نطاق اختصاص تشريعي ما  .3

 .محدد بشكل واضح مع ضمان خدمة المصلحة العامة

 السلطة والنزاهة والموارد للقيام ينبغي أن يكون لدى الجهات الإشرافية والتنظيمية .4

بواجباتها بطريقة متخصصة وموضوعية فضلا عن أن أحكامها وقراراتها ينبغي أن 

، حنا، ميخائيل (.تكون في الوقت المناسب وتتميز بالشفافية مع توفير الشرح الكافي لها

2005( 
  

  :كيةحقوق المساهمين والوظائف الرئيسية لأصحاب حقوق المل: المبدأ الثاني

  :ينص المبدأ الثاني من مبادئ حوكمة الشركات على

  "ينبغي على إطار حوكمة الشركات أن يوفر الحماية للمساهمين وأن يسهل لهم ممارسة حقوقهم"

  :وتشمل الحقوق الأساسية للمساهمين وهي. 1
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   طرق مضمونة لتسجيل الملكية-

  . إرسال أو تحويل ملكية الأسهم-

  . الخاصة بالشركة في الوقت المناسب وبصفة منتظمة الحصول على المعلومات-

  . المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين-

   عزل وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة-

  . المشاركة في أرباح الشركة-

ينبغي أن يكون للمساهمين الحق في المشاركة وأن يتم إبلاغهم على نحو كاف بالقرارات . 2

  : بتغيرات أساسية في الشركة مثلالمتعلقة

 .تعديل النظام الأساسي أو مواد تأسيس الشركة أو غيرها من الوثائق الأساسية للشركة -

 طرح أسهم إضافية -

 .أية تعاملات مالية غير عادية قد تسفر عن بيع الشركة -

لعامة ينبغي أن يكون للمساهمين فرصة المشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية ا. 3

للمساهمين، كما ينبغي أن يحاط المساهمون علما بالقواعد التي تحكم اجتماعات الجمعية العامة 

  :للمساهمين بما في ذلك إجراءات التصويت وكذلك

ينبغي تزويد المساهمين بالمعلومات الكافية في الوقت المناسب فيما يتعلق بتاريخ ومكان  -

علومات الكاملة وفي الوقت المناسب عن وجدول أعمال الجمعية العامة، وكذلك الم

 .الموضوعات التي سيتم اتخاذ قرارات بشأنها في الاجتماع

ينبغي أن تتاح الفرصة للمساهمين لتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة بما في ذلك الأسئلة  -

المتعلقة بالمراجعة الخارجية السنوية، ووضع البنود على جدول الأعمال الخاصة 

 .امة، واقترح قرارات في نطاق حدود معقولةبالجمعية الع

لابد من تسهيل المشاركة الفعالة للمساهمين في القرارات الرئيسية الخاصة بحوكمة  -

الشركات مثل تسمية وانتخاب أعضاء المجلس وأن يكونوا قادرين على إبداء آرائهم فيما 

يين في الشركة، وأن يتعلق بسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين التنفيذ

يخضع القسم الخاص بتقديم أسهم لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين كجزء من مكافآتهم 

 .لمواقف المساهمين

ينبغي أن يتمكن المساهمون من التصويت سواء شخصيا أم اختياريا مع إعطاء الأثر  -

 .نفسه للأصوات سواء تم الإدلاء بها حضوريا أم غيابيا

ن هياكل وترتيبات رأس المال التي مكان بعض المساهمين من أن يحصلوا ينبغي الإفصاح ع. 4

  .على درجة من السيطرة لا تتناسب مع ملكيتهم من الأسهم

  .ينبغي السماح لأسواق الرقابة على الشركات بالعمل على نحو فعال ويتسم بالشفافية. 5
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 تحكم حيازة يجب ضمان الصياغة الواضحة والإفصاح عن القواعد والإجراءات التي -

حقوق الرقابة على الشركات في الأسواق المالية، وكذلك العمليات غير الاعتيادية مثل 

الاندماجات وبيع حصص كبيرة من أصول الشركة حتى يتمكن المستثمرون من أن 

يفهموا حقوقهم والملجأ القانوني لهم، وينبغي أن تتم العمليات بأسعار شفافة وفي ظل 

 .وق كافة المساهمين وفقا لطبقاتهمشروط عادية تحمي حق

ينبغي عدم استخدام الوسائل المضادة للاستيلاء لحماية الإدارة ومجلس الإدارة من  -

 .المساءلة

ينبغي أن تسهل عملية ممارسة حقوق الملكية من قبل المساهمين والمستثمرين  -

 .التأسيسيين

 يفصحوا عن حوكمة ينبغي على المستثمرين المؤسسين الذين يعملون بصفة وكلاء أن -

الشركات الخاصة بهم وسياسات التصويت فيما يتعلق باستثماراتهم بما في ذلك من 

 .الإجراءات القائمة لديهم لتقرير استخدامهم لحقوقهم التصويتية

ينبغي على المستثمرين المؤسسين الذين يعملون بصفة وكلاء أن يفصحوا عن الكيفية  -

مادي للمصالح التي قد تؤثر في ممارستهم لحقوق التي يتعاملون بها مع التعارض ال

 .الملكية الرئيسية الخاصة باستثماراتهم

ينبغي أن يسمح للمساهمين ويضمنهم المساهمين التأسيسيون بالتحاور أحدهما مع الآخر حول . 6

القضايا المتعلقة بحقوق مساهميهم الأساسية كما هي محددة في المبادئ الخاضعة إلى استثناءات 

  .نع سوء الاستخداملم

  

  :المعاملة المتساوية للمساهمين: المبدأ الثالث

  :ينص المبدأ الثالث من مبادئ حوكمة الشركات على

ينبغي على إطار حوكمة الشركات أن يضمن معاملة متساوية لكافة المساهمين بما في ذلك "

ساهمين للحصول على مساهمة الأقلية والمساهمين الأجانب، وينبغي أن تتاح الفرصة لكافة الم

  ".تعويض فعال عن انتهاك حقوقهم

إن ثقة المستثمرين بأن رأس المال الذين سيقدمونه ستتم حماية من إساءات الاستخدام أو إساءة 

التخصيص من جانب من يرى الشركة أو مجلس الإدارة أو المساهمين ذوي النسبة الحاكمة في 

لمال حيث تكون هناك الفرص أمام مجلس إدارة الشركة، من العوامل الهامة في أسواق رأس ا

على زيادة الشركة والمديرين والمساهمين ذوي النسبة الحاكمة للقيام بنواحي نشاط تعمل 

مصالحهم على حساب المساهمين غير المسيطرين وإحدى الطرق التي يمكن للمساهمين أن 

  .يحفظوا بها حقوقهم
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درجة احترام حقوق المساهم هي إذا كانت هناك وقد أظهرت التجربة أن المحددات الرئيسة ل

  .طرق فعالة للحصول على تعويض للشكاوي وبتكلفة معقول وبدون تأخير

كما تزداد ثقة مستثمري الأقلية عندما يوفر النظام القانوني بآليات لمساهمة الأقلية من خلال رفع 

قهم قد تم انتهاكها ويعتبر دعاوي قانونية إذا ما توفرت لديهم أسس معقولة للاعتقاد بأن حقو

  ).2006، سليمان(النص على آليات التنفيذ هذه من المسؤوليات الرئيسة للمشرعين والمنظمين

وهناك مجموعة من الإرشادات التي تؤخذ بعين الاعتبار لتطبيق مبدأ المتعلق بالمعاملة المتساوية 

  :لحقوق المساهمين وهي

  .سهم نفسها معاملة متساوية ينبغي أن يعامل حملة طبيعة الأ:أولاً

،  في نطاق أي سلسلة رقمية من الطبيعة نفسها ينبغي أن تكون لكافة الأسهم الحقوق ذاتها-

وينبغي أن يتمكن كافة المستثمرين من الحصول على المعلومات المتعلقة بكافة السلاسل 

قوق التصويت وينبغي أن تكون أية متغيرات في ح، وطبقات الأسهم قبل أن يقوموا بالشراء

 .خاصة لموافقة تلك الطبقات من الأسهم التي تتأثر سلبياً نتيجة للتغير

 ينبغي حماية مساهمة الأقلية من إساءة الاستغلال التي يقوم بها أو يتم إجراؤها لمصلحة -

، المساهمين أصحاب النسب الحاكمة والتي يتم القيام بها سواء بشكل مباشر أم غير مباشر

 .ون هناك وسائل فعالة للإصلاحوينبغي أن تك

أو مرشحين لهذا ) أمناء( ينبغي أن يتم الإدلاء بالأصوات عن طريق فارزين أصوات -

 .الغرض بطريقة يتم الاتفاق عليها مع المستثمرين

 . ينبغي إلغاء جميع العوائق التي تعرقل عملية التصويب عبر الحدود-

ة باجتماع الجمعية العامة لكافة المساهمين  ينبغي أن تسمح العمليات والإجراءات الخاص-

وينبغي ألا تؤدي إجراءات الشركة إلى زيادة صعوبة أو ، أن يحصلوا على معاملة متساوية

 .زيادة تكلفة الإدلاء بالأصوات بدون مبرر

  .ينبغي منع التداول بين الداخلين في الشركة والتداول الشخصي الصوري: ثانياً

 الرئيسين بالشركة أن يفحصوا نمن أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذييينبغي أن يطلب : ثالثاً

مجلس الإدارة عما إذا كانت لهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أم بالنيابة عن طرف ثالث 

  .في أي مصلحة مادية أو عملية أو موضوع يمس الشركة بطريق مباشر

  

  )2006القبطان،( :دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات: المبدأ الرابع

  :ينص المبدأ الرابع من مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على
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ينبغي على إطار حوكمة الشركات أن يعترف بحقوق أصحاب المصالح التي ينشئ القانون أو "

تنشأ نتيجة لاتفاقيات متبادلة وأن يعمل على تشجيع التعاون النشط بين الشركات وأصحاب 

  ".الثروة وفرص العمل واستدامة الشركات السليمة مالياًالمصالح في خلق 

يشمل الجانب الأساسي لحوكمة الشركات في ضمان تدفق رأس المال الخارجي إلى الشركات 

وتهتم الحوكمة في إيجاد طرق لتشجيع مختلف أصحاب ، سواء على شكل حقوق ملكية أو ائتمان

أس المال البشري والمادي الخاص بالمنشأة وفقاً المصالح في المنشأة على القيام بالاستثمار في ر

للمستويات الاقتصادية المثلي والقدرة التنافسية ونجاحها في النهاية ما هو إلا تنمية لعمل  الفريق 

، الدائنين، الذي يجسد الإسهامات المقدمة من مختلف الموارد التي تتضمن المستثمرين والعاملين

 أيضاً أن تعتر ف بأن مساهمات أصحاب المصالح تشكل وينبغي على الشركات، والموردين

مورداً قيماً لبناء شركة تنافسية ومربحة ومن ثم فإن المصالح طويلة الأجل للشركة تقتضي 

وينبغي في إطار الحوكمة أن ، ضرورة تعزيز التعاون المنتج للثروة مع أصحاب المصالح

تراف بمصالحة أصحاب المصالح يعترف بأن مصالح الشركة تجري خدمتها عن طريق الاع

  .وإسهاماً في نجاح الشركة في الأجل الطويل
  

وهناك مجموعة من الإرشادات التي يجب أن تؤخذ بالاعتبار لتطبيق المبدأ الرابع المتعلق 

  :بالاعتراف بدور أصحاب المصالح وهي

 .لمتبادلة يجب احترام أصحاب المصالح التي يقرها القانون أو تكون نتيجة الاتفاقات ا-

ينبغي أن تكون لأصحاب المصلحة فرصة الحصول على ،  عندما يكفل القانون حماية المصالح-

 .تعويض فعال مقابل انتهاك حقوقهم

 . ينبغي السماح لوضع وتطوير آليات لتعزيز الأداء من أجل مشاركة العاملين-

لهم بالحصول على  عندما يشارك أصحاب مصالح في عميلة حوكمة الشركات ينبغي السماح -

في الوقت المناسب وعلى ، والتي يمكن الاعتماد عليها، المعلومات ذات صلة وبالقدر الكافي

 .أساس منتظم

 ينبغي لأصحاب المصالح بما في ذلك العاملون وهيئات تمثلهم أن يتمكنوا من الاتصال بمجلس -

وينبغي عدم ، غير الأخلاقيةالإدارة للإعراب عن اهتمامهم بشأن الممارسات غير القانونية أو 

 .الانتقاص أو الغض من حقوقهم إذا ما فعلوا ذلك

 ينبغي أن يستكمل إطار حوكمة الشركات بإطار فعال وكفء غير قابل للتحلل وإطار فعال -

  .آخر لتنفيذ حقوق الدائنين
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  :الإفصاح والشفافية: المبدأ الخامس

مة الشركات أن يضمن القيام بالإفصاح السليم ينبغي على إطار حوك" :ينص المبدأ الخامس على

والصحيح في الوقت المناسب عن كافة الموضوعات الهامة المتعلقة بالشركة بما في ذلك المركز 

  ".المالي والأداء وحقوق الملكية وحوكمة الشركات

اف يعتبر وجود نظام إفصاح قوي يعمل على تعزيز الشافية الفعلية أحد الملامح الأساسية للإشر

والذي يعتبر أمراً رئيسياً لقدرة المساهمين على ، على الشركات القائمة على أساس السوق

وتظهر التجارب في الدول ذات أسواق الأسهم ، ممارسة حقوق ملكياتهم على أسس مدروسة

إن الإفصاح يمكن أن يكون أداة قوية للتأثير على سلوك الشركات وحماية ، الضخمة النشطة

يساعد الإفصاح على جذب رؤوس الأموال والحفاظ على ثقة المستثمرين في و، المستثمرين

أسواق المال وعلى العكس تماماً فإن الإفصاح الضعيف والممارسات غير الشفافة والسلوكيات 

غير الأخلاقية تسهم في فقدان نزاهة السوق المالي بل وهذا لن يؤثر في الشركة فقط بل وفي 

  .تصاد الوطني ككلالسوق المالي ومن ثم الاق

ويساعد الإفصاح في تحسين فهم الجمهور لهيكل ونواحي نشاط الشركة وسياساتها وأدائها فيما 

يتعلق بالمعايير البيئية والأخلاقية وعلاقات الشركات مع المجتمعات التي تعمل فيها وتعتبر 

ذات الصلة في ، اتإشارات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالمنشآت متعددة الجنسي

وتؤيد مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الإفصاح في التوقيت المناسب لكافة .هذا الصدد

كما تؤيد أيضا نشر التقارير في ، التطورات المادية التي تنشأ بين التقارير لدورية المنتظمة

 الشركات في محافظتها ويجب على، الوقت نفسه لكافة المساهمين بما يضمن المعاملة المتساوية

على علاقات وثيقة مع المستثمرين والمشاركين في السوق أن تبذل عناية خاصة لعدم انتهاك هذا 

  .المبدأ للمعاملة المتساوية

وهناك مجموعة من الإشارات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لتطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية 

  )2005،خليل(:وهي

 :اح عن المعلومات ما يأتيينبغي أن يتضمن الإفص .1

 . النتائج المالية ونتائج عمليات الشركة-        

 . أهداف الشركة-

 . الملكيات الكبرى الأسهم وحقوق التصويت-

 الرئيسين والمعلومات عن أعضاء ن سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيي-

مديرين الآخرين في الشركة مجلس الإدارة بما في ذلك مؤهلاتهم وعملية الاختبار وال

 .وما إذا كان يتم النظر إليهم باعتبارهم مستقلين

 . العمليات المتعلقة بأطراف من الشركة وأقاربهم-
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 . عوامل المخاطرة المتوقعة-

 . الموضوعات الخاصة بالعاملين وأصحاب مصالح الآخرين-

سة حوكمة  هياكل وسياسات الحوكمة وبصفة خاصة ما يحتويه أي نظام أو سيا-

 .الشركة والعمليات التي يتم تنفيذها بموجبها

يجب أن تعد المعلومات ويفصح عنها استناداً إلى معايير الجودة العالمية للمحاسبة  .2

 .والإفصاح المالي وغير المالي

يجب أن ينفذ تدقيق سنوي من خلال مدقق مستقل وكفء ومؤهل من أجل توفير تأكيد  .3

اهمين بأن البيانات المالية  تمثل وعلى نحو عادل موضوعي وخارجي للمجلس وللمس

 .الوضع المالي وأداء الشركة في جميع الجوانب المادية

يجب أن يكن المدققون الخارجين مسئولين عن المساهمين وملزمين أمام الشركة  .4

 .بممارسة الرعاية المهنية المستحقة في تنفيذ التدقيق

يتمكن المستخدم من الوصول إلى المعلومات ينبغي توفير قنوات لنشر المعلومات لكي  .5

 .ذات العلاقة في الوقت المحدد وبكلفة عملية وعلى نحو عادل

يجب أن يكتمل أن يكتمل إطار حوكمة الشركات بمنهج فعال يتناول ويشجع على تقديم  .6

التحليلات أو المشورة عن طريق المحالين والسماسرة ووكالات التقديم والتصنيف 

علقة بالقرارات التي يتخذها المستثمرون بعيداً عن أي تعارض مهم في والمت، وغيرها

المصلحة قد يؤدي إلى الإضرار بنزاهة ما يقومون به من تحليل أو ما يقدمون من 

 )2006القبطان، (.مشورة
  

  :مسؤوليات مجلس الإدارة: المبدأ السادس

ات دليلاً استراتيجيا للشركة ينبغي أن يشمل إطار الشرك: " وينص المبدأ السادس والأخير على

 مجلس الإدارة من خلال مساءلة المجلس أمام الشركة ةومراقبة فعالة للإدارة التنفيذي

  "والمساهمين

هناك تنوع واختلاف في هياكل وإجراءات مجلس الإدارة سواء داخل أم ما بين دول منظمة 

لدرجة الكافية لتطبيقها على أي ويقصد بالمبادئ أن تكون عامة با، التعاون الاقتصادي والتنمية

هيكل لمجالس الإدارة الذي يعهد إليه بوظائف حكم المنشأة أو الإشراف على إدارتها ومع قيامه 

بتوجيه إستراتيجية الشركة فإن مجلس الإدارة مسؤول بصفة رئيسة عن الإشراف على الأداء 

تحقيق التوازن بين الطلبات الإداري وتحقيق عائد مناسب للمساهمين مع منع تعارض المصالح و

وحتى يمكن لمجلس الإدارة أن تفي بمسؤولياتها بشكل فعال فإنها يجب ، التنافسية على الشركة

ومن إحدى المسؤوليات الهمة الأخرى ، أن تكون قادرة على ممارسة حكم موضوعي ومستقل
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ة القوانين لمجلس الإدارة هي الإشراف على النظم التي توضع لضمان قيام الشركة بإطاع

المطبقة بما فيها قوانين الضرائب والمنافسة والعمل والبيئة وتساوي الفرص والصحة وفي بعض 

الدول وجدت الشركات أن من المفيد النص بوضوح والتحديد الدقيق للمسؤوليات التي يتولاها 

رة ليس ومجلس الإدا، مجلس الإدارة وكل التي تتولاها إدارة الشركة وتخضع للمساءلة بشأنها

ولكن أيضا عليه واجب بالعمل لتحقيق أفضل ، خاضعاً للمساءلة أمام الشركة ومساهميها فحسب

وبالإضافة إلى هذا فإنه يتوقع من مجالس الإدارة أن تأخذ في حسبانها أن تتعامل ، لمصالحهم

بما في ذلك مصالح العاملين والدائنين ، بشكل عادل مع اهتمامات أصحاب مصالح الآخرين

وتعتبر مراعاة المعايير البيئية والاجتماعية ذات صلة ، لعملاء والموردين والمجتمعات المحليةوا

  )Colley & others,2005 ,p39 (.في هذا الصدد

وهناك مجموعة من الإرشادات التي تؤخذ بعين الاعتبار لتطبيق المبدأ المتعلق بمسؤوليات 

  )2005،عبد الحليم( :مجلس الإدارة وهي

ى أعضاء مجلس الإدارة أن يعملوا على أساس من المعلومات الكاملة وتحسين ينبغي عل .1

 .البيئة مع العناية الواجبة وبما يحقق أفضل مصلحة للشركة والمساهمين

إذا ما كانت قرارات مجلس الإدارة ستوثر في مختلف مجموعات المساهمين بطرق  .2

 .معاملة عادلةمختلفة فإن على مجلس الإدارة أن يعامل كافة المساهمين 

ينبغي على مجلس الإدارة أن يطبق معايير أخلاقية عالية وأن يأخذ بالحسبان مصالح  .3

 .أصحاب المصالح

 :ينبغي أن ينجز المجلس وظائف أساسية معينة ومن ضمنها .4

، وخطط العمل الرئيسة وسياسة المخاطر،  استعراض وتوجيه إستراتيجية الشركة-

ومراقبة التنفيذ وأداء ، ووضع أهداف الأداء، مل السنويةوالموازنات التقديرية وخطط الع

وعمليات الاستحواذ والتخلي ، الشركة مع الإشراف على المصروفات الرأسمالية الرئيسية

 .عن الاستثمار

 . الإشراف على فعالية وممارسات الشركة وإجراء التغيرات إذا لزم الأمر-

ى كبار التنفيذيين بالشركة واستبدالهم إذا  اختيار وتحديد مكافآت ومرتبات والإشراف عل-

 .لزم الأمر مع الشرف على تخطيط تداول المناصب

 مراعاة التناسب بين مكافآت كبار التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة ومن مصالح الشركة -

 .والمساهمين في الأجل الطويل

 أن تتم بشكل والتي يجب،  ضمان الشفافية في عملية ترشيح وانتخاب مجلس الإدارة-

 .رسمي
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 مصالح إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة بين رقابة وإدارة أي تعارض محتمل -

بما في ذلك إساءة استخدام أصول الشركة وإساءة استغلال عمليات الأطراف ، والمساهمين

 .ذات الصلة أو القرابة

، المستقلةلك المراجعة ونظم إعداد قوائمها المالية بما في ذ،  ضمان نزاهة حسابات الشركة-

 الخصوص وجود نظم لإدارة المخاطر همع ضمان وجود نظم سليمة للرقابة وعلى وج

 .والرقابة المالية ورقابة العمليات والالتزام بالقانون والمعايير ذات الصلة

 . الإشراف على عمليات الإفصاح والاتصال-

م مستقل موضوعي على ينبغي على مجلس الإدارة أن يكون قادراً على ممارسة حك .5

  .شؤون الشركة

 ينبغي أن تأخذ المجالس بعين الاعتبار تعيين عدد كاف من أعضاء المجلس غير التنفيذيين -

ومن ، القادرين على ممارسة حكم مستقل للمهام التي يوجد فيها احتمالية تعارض المصالح

رير المالية وغير المالية الأمثلة على هذه المسؤوليات الرئيسة هي ضمان نزاهة إعداد التقا

ومراجعة معاملات الطرف ذي العلاقة وتسمية أعضاء المجلس والهيئات التنفيذية الأساسية 

 .وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

ينبغي أن تتاح كافة المعلومات الصحيحة ذات الصلة في الوقت المناسب حتى يتمكن  .6

أن يكون أسلوب حوكمة الشركات دليلاً أعضاء مجلس الإدارة من القيام بمسؤولياتهم و

 .استراتيجياً للشركة للتأكد من الرقابة الفعالة للإدارة من قبل المجلس

  

لقد أشارت العديد من الأبحاث إلى دور هذه المبادئ في نشر ثقافة الحوكمة ولكن يأخذ عليها 

  ):2005، حنا(الكثير من الملاحظات منها 

بل على العكس من ذلك ، ماً أو مستحدثة غير مسبوقةأن هذه المبادئ ليست جديدة تما .1

إنما الجديد في هذه القواعد ، فهذه المبادئ تمثل قواعد وإجراءات معروفة منذ أمد طويل

وكذلك الإجماع حولها من قبل ، هو تجميعهاً معا في حزمة واحدة من الإجراءات

 .المنظمات المهنية والهيئات الدولية كدليل إرشادات للتطبيق

كما أنها لا تستهدف تقديم توجيهات تفصيلية للتشريعات ، أن هذه المبادئ ليست ملزمة .2

بل إن الغرض منها يتمثل في أن تكون بمثابة نقاط مرجعية يمكن صانعي ، الوطنية

السياسات أن يستخدموها ويطبقونها عند إعداد الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسساتية 

 .ية والاجتماعية والسياسية في الدولة المختلفةبما يعكس الظروف الاقتصاد

وبالتالي فإنها قابلة للتغير ، بل هي دائمة التطور بطبيعتها، أن هذه المبادئ ليست ثابتة .3

كلما طرأت تغيرات كبيرة على الظروف المحيطة في عالم تسوده تغيرات مستمرة مما 
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وأن يتم ، ة الشركاتيتعين معه إدخال تجديدات وتغيرات مستمرة على أسالب حوكم

 .تطويع هذه الأساليب بالشكل الذي يواكب المتطلبات والفرص الجديدة
 

  : مما سبق)2005، حنا(ويلخص 

 -  بالتالي–ويسمح ، أن هذه المبادئ يجب أن توضع في إطار تنظيمي يتسم بالمرونة .1

وهي التوقعات التي تتغير بتغير الظروف ، بالاستجابة لتوقعات أصاب المصالح

 .قتصادية السائدةالا

أن هذه المبادئ ليست جديدة أو مستحدثة إنما هي معروفة وموجودة ولكن الجديد فيها  .2

 .هو تجميعها معا في حزمة واحدة من الإجراءات واعتبارها دليلاً إرشادياً

 .أن هذه المبادئ ليست ملزمة إنما الغرض منها أن تكون نقاطا مرجعية .3

 دائمة التطور وقابلة للتغير كلما طرأت تغيرات كبيرة أن هذه المبادئ ليست ثابتة بل .4

 .على الظروف المحيطة بالشركة

أن الحوكمة ليست هدفاً في حد ذاتها بل إنها وسيلة لتحقيق هدف أساسي هو تحقيق  .5

 .أفضل أداء تنافسي يمكن لأي شركة أن تحققه في نطاق ببيئتها الاقتصادية

دئ دولية أو عالمية للحوكمة يصلح تطبيقها على إنه من غير المتوقع أن تكون هناك مبا .6

 .كل الدول بل هي إرشادات وتوجيهات يمكن الاهتداء بها والسير عليها

ويري الباحث أن مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي أصدرتها تفيد الجهات المهنية 

توافي الظروف والمؤسسات العلمية في فلسطين للأخذ بها والعمل على تطويرها بحث 

 التكيف مع عوكذلك يجب أن تكون هذه المبادئ مرنة وتستطي، الاقتصادية والمالية الفلسطينية

  .الواقع الفلسطيني
  

  :لجنة بازل للإشراف المصرفي: ثانياً

 ، 1974أنشئت هذه اللجنة من قبل حكام المصارف المركزية لمجموعة العشرة في نهاية عام 

ية لأزمة نقدية و مصرفية كبيرة والتي كان من أحد مظاهرها انهيار بعد تعرض الأسواق العالم

  .في ألمانيا الغربية آنذاك ) Bankaus Herstatt( بنك 

وتوفر هذه اللجنة منتدى للتعاون المستمر بين دولها الأعضاء فيما يخص مواضيع الإشراف 

لسلطات الإشرافية وهي في نفس الوقت لا تفرض أية سلطة إشرافية عليا على ا، المصرفي 

حيث أن توصيات هذه اللجنة لا تكتسب ولا يراد لها أن تكتسب قوة قانونية بل أنها . الوطنية 

  .توفر إطار واسع لمعايير الإشراف ودليل لأفضل الممارسات في هذا المجال
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  :أهم منجزات اللجنة

حيث ، "ية رأس المالكفا" الموضوع الذي حاز على معظم جود اللجنة في السنوات الأخيرة هو 

 أصدرت 1999 و في العام Basel Capital اتفاق بازل لرأس المال 1988أطلقت اللجنة عام 

 الذي أخذ في عين الاعتبار 1988اللجنة مقترحاً لإطار كفاية رأس المال ليحل محل اتفاق بازل 

  "IIبازل "لجديد وقد أطلق على الاتفاق ا.التطورات التي طرأت و زيادة ظهور الأدوات المالية

  

  : II بازل أهم أهداف اتفاق

  ).332، ص2005عبد الحليم، ( :تتمثل في الآتي IIأهم أهداف اتفاق بازل 

  .طرق قياس منظورة لإدارة المخاطر المصرفية .1

التقريب بأكبر درجة ممكنة بين حجم رأس المال المطلوب وحجم المخاطر التي يتعرض  .2

 .لها المصرف

بين مسئولي البنك والسلطات الرقابية فيما يتعلق بقياس إدارة إيجاد مدخل للتفاهم  .3

 .المخاطر والعلاقة بين حجم رأس المال والمخاطر

رفع درجة الشفافية بالنسبة للمخاطر التي يتعرض لها المصرف بأن تتاح المعلومات  .4

الكافية وفي الوقت المناسب للعملاء الذين يتعاملون مع المصرف، حيث أنهم يشاركون 

 .لمصرف في المخاطر التي يتعرض لهاا
  

  :مبادئ لجنة بازل للإشراف المصرفي للحوكمة المؤسسية

وللحساسية الخاصة التي تتميز بها ، بالنظر لأهمية دور المصارف كوسيط مالي في الاقتصاد 

وللحاجة ، المؤسسات المصرفية تجاه المصاعب الناتجة عن الحوكمة المؤسسية غير الفعالة 

لى ضمان المدخرات وحمايتها أصدرت لجنة بازل للإشراف المصرفي في العام الماسة إ

وقد تم ، م دليلاً لمساعدة مشرفي المصارف لتبني مبادئ الحوكمة المؤسسية الجيدة 1999

  ) .م 1999التي نشرت بداية ذلك العام  ) OECD( استلهام هذا الدليل من مبادئ منظمة 

وكمة المؤسسية والتي اجتذبت اهتماماً خاصاً على المستويات ومتابعة للتطورات المتعلقة بالح

خاصة في ضوء عدد من الانهيارات الكبيرة فيما يخص الحكم المؤسسي ، ، الوطنية والدولية 

واعترافاً بأن هذا ، م 2004مبادئ الحوكمة المؤسسية المعدلة لعام  ) OECD( أصدرت منظمة 

لمؤسسات المصرفية ومسئوليها في تطبيق وفرض الحوكمة الدليل المعدل يمكن أيضاً أن يساعد ا

المؤسسية الجيدة بما يتناسب وطبيعة المؤسسات المصرفية ووضعها المميز،فقد أصدرت اللجنة 

م وقد تم اعتماد الدليل الجديد في فبراير من العام 1999مراجعة لمبادئ المعلنة في دليل عام 

  .م2006
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ي أن نشر هذه المبادئ يأتي في نطاق التأكد من تبني وتؤكد لجنة بازل للإشراف المصرف

و لا يؤسس لاستحداث أي ، وتطبيق الحوكمة المؤسسية الجيدة من قبل المؤسسات المصرفية 

  .إطار قانوني ذو صفة إلزامية فوق الأنظمة و القوانين الوطنية السائدة 

 Enhancing corporate) : وتتلخص مبادئ لجنة بازل للإشراف المصرفي للحوكمة فيما يلي

governance for banking organization –February 2006 )  
يحملون فهما واضحاً لدورهم ، يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة مؤهلين لمناصبهم .1

 .وقادرون على ممارسة الحكم السليم فيما يتعلق بشؤون البنك ، في الحكومة المؤسسية

لأهداف الإستراتيجية والقيم المؤسسية للبنك يجب أن يوافق مجلس الإدارة على ا .2

 .من خلال التواصل خلال الهيكل التنظيمي للبنك. ويتابعها

على مجلس الإدارة وضع وتطبيق خطوط واضحة للمسئولية والمحاسبة على طول  .3

 .الهيكل التنظيمي للمؤسسة

مصرف يجب على مجلس الإدارة ضمان وجود رقابة مناسبة من قبل الإدارة العليا لل .4

 .تتماشي مع سياسات المجلس

مجلس الإدارة والإدارة مجتمعين يجب أن يستخدما بكفاءة مخرجات وظيفية المراجع  .5

 .ولجنة المراجعة الداخلية،  الداخلي والمراجعون الخارجيون

على مجلس الإدارة التأكد من موافقة سياسات التعويضات مع الثقافة المنظمية  .6

 .لأهداف طويلة المدىوكذلك ا، للبنك) المؤسسية(

 .يجب أن يتمتع المصرف بطريقة شفافة للحكم .7

يجب أن يتفهم كل من المجلس والإدارة العليا هيكل عمليات البنك المنفذه سوءا من خلال  .8

.) إعرف هيكلك التنظيمي(الصلاحيات الممنوحة أو الهياكل التنظيمية بما يعزز الشفافية 
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  المبحث الثالث

  سيةتطبيق الحوكمة المؤس
  

  :مقدمة

،  المؤسسية داخل الشركات المساهمة     هذا المبحث الأطراف المسؤولة عن تطبيق الحوكمة       يناقش

 الحوكمة المؤسسية داخل المؤسسات المصرفية ودور هذه المؤسـسات فـي تعزيـز              يناقشكما  

  .الحوكمة المؤسسية داخلها وفي المؤسسات الأخرى 

  

  :كمة المؤسسية داخل المؤسسةالأطراف المسئولة عن تطبيق الحو: أولاً

سيتم التطرق هنا إلى دور الأطراف المسئولة عن تطبيق الحوكمة المؤسسية ،وعن مسؤولية 

و بيان الأهمية التي تنشا من جراء ، وعلاقة كل طرف من هذه الأطراف بالأطراف الأخرى

  .العمل بكل منها و توضيح مسئولياتها و آليات عملها

  

  :لجنة المراجعة

معظم الدراسات والمراجع الخاصة بحوكمة الشركات إن لم يكن جميعها على ضرورة أكدت 

بل أشارت إلى ، وجود لجان للمراجعة في الوحدات الاقتصادية التي تسعى الى تطبيق الحوكمة 

أن وجود لجان للمراجعة يمثل أحد العوامل الرئيسية لتقييم مستويات الحوكمة المطبقة بالحوكمة 

  .الاقتصادية

وتقوم لجان المراجعة بدور حيوي في ضمان جودة التقارير المالية وتحقيق الثقة في المعلومات 

المحاسبية نتيجة لما تقوم به من إشراف على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية ومقاومة 

علاوة على ذلك يشير البعض بأن مجرد إعلان ، ضغوط وتدخلات الإدارة على عملية المراجعة 

دة الاقتصادية عن تشكيل لجنة للمراجعة كان له أثر على حركة أسهمها بسوق الأوراق الوح

  .)734ص ،2005، خليل (المالية

ومن الواضح أنه لا يوجد تعريف موحد حتى الآن للجان المراجعة حيث تختلف من شركة 

، الشركة منبثقة من مجلس إدارة أنها لجنة" وقد قام البعض بتعريف لجنة المراجعة ، لأخرى

تكون عضويتها قاصرة فقط على الأعضاء غير التنفيذيين واللذين يتوافر لديهم درجة عالية من و

وأيضاً إعداد التقارير المالية ومراجعة ، الاستقلالية والخبرة في مجال المحاسبة والمراجعة

 الشركات عمليات المراجعة الداخلية والخارجية وأيضاً مراجعة الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة

  .)143ص، 2006، سليمان(داخل الشركة
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  :)2006، سليمان( أهمية إنشاء لجان المراجعة

لعل الحافز على إنشاء لجنة المراجعة ينشأ من المنافع المتوقعة منها والتي يمكن أن تقدمها إلى 

جميع الأطراف مثل مجلس الإدارة للشركة والمراجع الخارجي والداخلي والمساهمين وأصحاب 

لمصالح و فيما يلي شكل يوضح أهمية إنشاء لجنة المراجعة للأطراف المختلفة و بد ذلك سيتم ا

  :توضيح أهميتها بالنسبة لـ

إن إنشاء لجنة المراجعة سوف يؤدي إلى مساعدة أعضاء مجلس الإدارة           :مجلس الإدارة    .1

ة والمراجعة  التنفيذيين من تنفيذ مهامهم ومسئولياتهم وخاصة فيما يتعلق بنواحي المحاسب         

وذلك مـن خـلال     ، من خلال تحسين الاتصال بين مجلس الإدارة و المرجع الخارجي           

الاجتماع بالمرجع الخارجي أثناء و في نهاية عملية المراجعة وتوصـيل نتيجـة هـذه               

الاجتماعات إلى مجلس الإدارة والمساعدة في حل المشاكل التي قد يواجهها المراجع مع             

  .ية فيما يتعلق بإعداد القوائم الماليةإدارة الشركة التنفيذ

لعل الدور الذي تلعبه لجان المراجعة في تدعيم استقلالية المراجـع           :المراجع الخارجي    .2

الخارجي بالشكل الذي يؤدي إلى قيام المراجع الخارجي بمهامه دون ضغط أو تدخل من              

بينهما كدور لجان   إدارة الشركة وعليه هناك بعض المعايير التي اهتمت بطبيعة العلاقة           

المراجعة في تعيين المراجع الخارجي و تحديد أتعابه وحل المشاكل التي تنشأ بين إدارة              

الشركة والمراجع الخارجي و أيضاً تقوم بزيادة تفاعل المراجع الخارجي مع المراجعـة             

  .الداخلية

خلية وتـوفير   تقوم لجان المراجعة باختيار رئيس القسم المراجعة الدا       :المراجعة الداخلية    .3

الموارد اللازمة لهذا القسم والاجتماع المستمر بهم لحل المشاكل التي قد تنشأ بين هـذا               

وفي نفس الوقت قيام قسم المراجعة الداخلية بإرسال تقاريره إلـى           ، القسم وإدارة الشركة  

  .لجنة المراجعة والتي تعتبر قناة اتصال بين هذا القسم ومجلس إدارة الشركة

إن إنشاء لجان المراجعة داخل الشركات سوف يؤدي        : والأطراف الخارجية    المستثمرين .4

 إلى زيادة الاعتمادية والشفافية في المعلومات والتقارير المحاسبية التي تصدرها

 الشركات للأطراف الخارجية مما سيزيد ثقة المستثمرين والأطراف الخارجية الأخرى           .5

  .ة التي تصدرها الشركات في هذه التقاريرالتي تبني قراراتها على المعلومات المالي
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  )3(شكل رقم 

لأطراف المختلفة أهمية إنشاء لجنة المراجعة ل

  

  

  

  ):315ص  ،2007،شحاته، علي(الحوكمة المؤسسيةضوابط تشكيل لجان المراجعة من منظور 

 يجب أن تتوافر مجموعة من الضوابط الخاصة لتشكيل لجنة المراجعة في أي شركة حتى

تؤدي هذه اللجنة أعمالها بكفاءة أو بفاعلية و تساهم إيجابياً في تفصيل آليات حوكمة 

  :الشركات

حيث ينبغي تحديد سـلطات ومـسئوليات       : التحديد الواضح لسلطات ومسئوليات اللجنة       . 1

حتى يمكن لهـذه اللجنـة أن تقـوم       ، لجنة المراجعة بصورة تفصيلية وواضحة وكتابية       

 .بأعمالها بكفاءة

من الأمور المتفق عليهـا أن      : افر وتكامل الخبرة والمهارة في أعضاء لجنة المراجعة       تو . 2

أعضاء لجنة المراجعة من الأعضاء غي التنفيذيين والذين يتمتعون بـالخبرة والمهـارة             

 .والقدرة على متابعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية و مدى الالتزام بإجراء هذه النظم

أن العدد الأمثل إلي لوحظ فـي الخـارج         : لأعضاء لجنة المراجعة  تحديد العدد الملائم     . 3

 أعضاء حيث يجب أن يكفي هذا العدد لتحقيق مـزيج           5-3للجان المراجعة يتراوح من     

 .من الخبرات والقدرات التي تمكن اللجنة من تحقيق أهدافها

 2006،الدار الجامعية، الاسكندرية،)"دراسة مقارنة( ومعالجة الفساد المالي والإداري حوكمة الشركات"سليمان،محمد،: المصدر 
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 التي يـشكلها    تعتبر لجنة المراجعة بمثابة إحدى اللجان     : استقلال لجنة المراجعة تنظيمياً      . 4

وهي عبارة عـن حلقـة      ، مجلس الإدارة وتقدم تقاريرها ونتائج أعمالها لمجلس الإدارة         

وقد ، اتصال بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة في الأمور التي تدخل في اختصاصها           

استقر الرأي على ضرورة عدم قيام أعضاء لجنة المراجعة بأي عمـل ومـن أعمـال                

 .وذلك لتحقيق الموضوعية والاستقلال في أداء اللجنة لأعمالهاالإدارة التنفيذية 

وذلك من خلال دورها الإيجـابي      : إدراك لجنة المراجعة لدورها في حوكمة الشركات         . 5

في حوكمة الشركة من خلال تدعيم دور الإفصاح المحاسبي و غيـر المحاسـبي فـي                

 ـ، مساعدة أصحاب المصلحة في الشركات على مراقبة الإدارة          دعيم دور مراجعـة    وت

الحسابات في زيادة درجة الثقة  في القوائم المالية و تدعيم دور الرقابة الداخليـة فـي                 

صدق القوائم المالية من جهة وضمان التزام إدارة الـشركة بـالقوانين واللـوائح ذات               

 .الصلة

  ):Colley & others,2005 ,p39( مهام لجنة المراجعة

و شـفافية   ، لقيم الأساسية للتكامل والامتثـال القـانوني        تشجيع ثقافة منظمة تقوم على ا      . 1

 .وأدوات الرقابة المالية القوية، التقارير المالية 

أن يكون للجنة المراجعة اتصالات مباشرة ومستقلة مع كل من المـراجعين الـداخليين               . 2

 .والخارجيين

لخارجي تعود  التوضيح دون أي لبس بأن المسئولية النهائية لكل من المراجع الداخلي وا            . 3

 .للجنة المراجعة والمجلس ككل 

 والتأكد من الإفـصاح      )GAAP( المحاسبة المقبولة عموماً  ، ضمان الامتثال مع المبادئ      . 4

 .الكامل و الدقيق لكل المعلومات ذات العلاقة للجمهور وفي الوقت المناسب

  

  :مجلس الإدارة

يه جميع الصلاحيات اللازمة لاتخاذ مجلس الإدارة هو السلطة الأعلى في الشركة الذي ترجع إل

القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق مصلحة المساهمين الذين منحوا مجلس الإدارة التفويض 

ويعتبر مجلس الإدارة أكث آليات الحوكمة المؤسسية أهمية، لأنه يمثل قمة إطار الحوكمة .اللازم

التكاليف الناشئة عن الفصل بين الملكية المؤسسية، فالوظيفة الأساسية لمجلس الإدارة هي تقليل 

 ويكون مجلس الإدارة مسؤولاً بصفة جماعية عن رفع ،)2003عوض،(وسلطة اتخاذ القرار

  ).2005حنا،(مستوى النجاح في الشركة والقيادة والتوجيه لشؤون الشركة 
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  :تركيبة مجلس الإدارة

عضاء المستقلون الذين يأتون من يتكون مجلس الإدارة أساساً من نوعين من الأعضاء وهم الأ

خارج الشركة أو الإدارة التنفيذية ، ولتحقيق آليات الإشراف والاستقلال التي تدعو إليها مبادىء 

الحوكمة المؤسسية بالنسبة لمجالس الإدارة فإنه ينبغي أن يتكون مجلس الإدارة من أغلبية كبيرة 

 تعارض في المصالح فيما يتعلق بمسؤوليتهم من الأعضاء الخارجيين المستقلين، وذلك لتقليل أي

 من الأمور التي يجب مراعاتها في تشكيل Quality، كما أن عنصر النوعية ) 2005السيد،(

مجلس الإدارة ،ويقصد بذلك توافر المهارة والكفاءة في أعضاء المجلس بما يؤهلهم للتعامل مع 

لقرارات الرشيدة، وبالإضافة إلى ذلك الجوانب المختلفة للنشاط من خلال القدرة على اتخاذ ا

القدرة على متابعة ومساءلة الإدارة التنفيذية عن أعمالها، وذلك من خلال خريطة تنظيمية 

توضح خطوط السلطة والمسؤولية وقنوات الاتصال، هذا بالإضافة إلى نظام فعال للرقابة 

ضبط الداخلي، بالإضافة إلى الداخلية يوضح إجراءات الرقابة المالية والإدارية وإجراءات ال

 أن يتم Cadbury، وقد أوصت لجنة )2007نور،مطر،(أساليب مراجعة الأداء وتقييم المخاطر 

اختيار الأعضاء غير التنفيذيين بنفس درجة الاهتمام الذي يتم به اختيار التنفيذيين في المناصب 

ة، كما تضع حدودا للسن كما أن بعض الشركات الامريكية تضع جدولا زمنيا للعضوي. العليا

كما أكدت العديد ) .2006سليمان،(لضمان أن الأعضاء سيظلون ملمين بممارسات العمل المالي 

من الدراسات على أنه من الافضل ألا يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة كبيرا، حيث تكون 

   . (Shawwa,2007)فعالية المجالس الكبيرة أقل 

والدور ، هم المدراء الاستراتيجيين في هذا المستوى ، تنفيذيينيكون أعضاء مجلس الإدارة من ال

من خلال امتلاكهم الرؤيا الشاملة لتطوير الاستراتيجيات لعموم ، الاستراتيجي الذي يقومون به 

ويتضمن هذا الدور في تعريف الرسالة وأهداف المنظمة وتحديد الأعمال التي ينبغي ، المنظومة 

وصياغة وتنفيذ الاستراتيجيات التي تم ، وارد بين مختلف الأقسام وتخصيص الم، القيام بها 

  ).35ص ،2005، الدوري(إقرارها

وعلى الإدارة أن تفوض بعض ، تنشأ الحاجة الى التفويض ، و من أجل حل أزمة الاستقلالية 

  ).387،2000،حريم( وتسمح لها بمزيد من حرية التصرف ، سلطاتها للمسئوليات الدنيا 
  

  ):2006، سليمان(طبيق مجلس الإدارة للحوكمة المؤسسيةكيفية ت

ليس هناك نموذج بعينه وحيد للحوكمة المؤسسية الجيدة للشركة يمكن تطبيقه في كل الدول 

كما ، إذ أن ممارسات الحوكمة تختلف فيما بين الشركات وتبعاً للظروف ، وعلى كافة الشركات 

ن تتمتع حوكمة الشركات بقدر من المرونة وينبغي أ، تختلف بشكل أكبر فيما بين الدول

إلا أن الحقيقة العالمية هي أن الطلبات التي يفرضها السوق من شفافية وحماية ، والتطور
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المستثمرين تفرض على الدول والشركات أن تقوم بفحص نظام الحوكمة بها و أن تتحرك نحو 

  . من أصحاب المصالحتوفير الضمانات التي يطلبها ويسعى إليها المستثمرون وغيرهم

ومن أهم هذه الضمانات وجود مجالس إدارة بالشركات لديها القدرة على أداء مهامها الإشرافية 

وأن عناصر النظام توفر توجيهات عن كيفية محاسبة مجالس الإدارة عن أداء ، بكفاءة وفعالية 

  : الإدارة وهيالشركات و بصيغة عامة هناك ثلاث مكونات أساسية يجب أن تتوافر في مجلس

ويعنى به الاستقلالية واليقظة من قبل مجلس الإدارة التي ستكون نتيجة : الإشراف المستقل. 1

تهيئة مجلس الإدارة لنفسه للالتزام بدرجة أدق بمصالح المساهمين مما يؤدي إلى حث إدارة 

مجلس الإدارة ويجب التنويه أن المنطق والحكمة يؤكدان أن ، الشركة إلى زيادة صافي الأرباح 

ومن هنا فلا يمكن توقع أن يقوم المديرين ، ذا التفكير المستقل يعتبر أساساً للإشراف والإدارة

  .التنفيذيين بالإشراف على أنفسهم كمديرين تنفيذيين

ويعنى به الآلية التي تمكن ذوي القدرة الأفضل على القيام : قدرة مجلس الإدارة على التنافس. 2

، ن يكون التهديد بالاستحواذ قائماً باعتباره أحد مصادر الحث على الأداء ويجب أ، بعمل ما 

حيث لا تجمد الإدارة لفترة طويلة من خلال أن عمل القانون على توفير القدرة للمساهمين في 

  .استبدال كل من مجلس الإدارة و الإدارة عن طريق البيع إلى طرف ثالث

ولعل هذه الوظيفة من أهم الوظائف التي : ة الشركةدور مجلس الإدارة في وضع إستراتيجي. 3

يجب أن يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة حيث أن النظرة العالمية الآن أصبحت تنظر إلى ما 

  .بعد التغييرات الهيكلية التي يتم القيام بها في داخل غرفة اجتماعات مجلس الإدارة 
  )4(شكل رقم

  لمؤسسية وسائل تطبيق مجلس الإدارة للحوكمة ا

  

 

 

 

   

  

  

  

  

  
  

   .)98 ص2006،الدار الجامعية، الاسكندرية،"حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي والإداري دراسة مقارنة"سليمان،محمد،:( المصدر

 الإشراف

 المستقل

 القدرة على

 التنافس

وضع 

 الإستراتيجية

أعضاء غير تنفيذيين مستقلين  -1
 استقلال القيادة -2
التنفيذيين-3 لغير الاجتماع

تبدال   -1 ى اس درة عل الق
 مجلس الإدارة

الإداري-2 الإشراف

دة     -1 إستراتيجية آل وح
  العملمن

الشرآة-2 إستراتيجية

 مكونات مجلس الإدارة
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  ):184ص،2005،ميخائيل(مظاهر الحوكمة المؤسسية لمجلس الإدارة
ضمان فاعلية أعمال و، يكون لرئيس مجلس الإدارة دور في خلق ظروف مناسبة للأعضاء 

و يجب فصل ، ويتم توصيف دور الرئيس واختصاصاته ومسئولياته حتى يكون فعالاً، المجلس 

وبالنسبة ، دور الرئيس والرئيس التنفيذي وفصل المسئوليات بينهما كتابياً وبموافقة المجلس

ين مرة على يجب أن يجتمع الأعضاء من غير التنفيذي، لعضو مجلس الإدارة من غير التنفيذيين

الأقل كل سنة بدون حضور الرئيس أو الأعضاء التنفيذيين ويجب أن يتضمن التقرير السنوي 

  .بياناً عما إذا كانت هذه الاجتماعات قد تمت أم لا

ويجب وجود لجنة تعيينات لاختيار الكفؤ ، ويجب أخذ القرارات بشكل موضوعي وبصفة مستقلة

اء المجلس وأعضاءه مرة كل سنة على الأقل وأن يضم ويجب تقييم أد، واللازم لعمل المجلس

. هذا التقرير السنوي هذه العمليات لمراجعة الأداء الموجودة في الشركة وكيفية إجراء هذا التقييم

و أيضاً يجب تقييم أداء المجلس وأعضاؤه مرة كل سنة على الأقل وأن يضم هذا التقرير 

  .وجود في الشركة وكيفية إجراء هذا التقييمالسنوي هذه العمليات لمراجعة الأداء الم

فأنه يجب أن يتعهد أن يكون لديه ، عند تعيين عضو المجلس غير التنفيذي في لجنة المراجعة

فإن عرض عليه ، مع الأخذ في الاعتبار التزاماته الأخرى، الوقت الكافي لتلبية ما يتوقع منه

  .قبل قبول أي تعيين جديدالتعيين في أماكن أخرى فعليه إحاطة رئيس المجلس 

يأتي دور رئيس مجلس الإدارة في تأمين حوكمة جيدة للشركة ، وأما عن أهمية مجلس الإدارة

فهو المسئول عن إيجابية عمل المجلس و عن التوازن في عضويته بما يخضع ، دور حاسم

ول ولضمان أن كل الموضوعات ذات العلاقة مدرجة على جد، لموافقة المجلس والمساهمين

ولضمان أن جميع الأعضاء التنفيذيين و غير التنفيذيين يتمكنون من القيام بكامل ، الأعمال 

ويجب أن يكون الرئيس قادراً على المعرفة الحقيقية بأعمال الإدارة ، أدوارهم في أنشطة المجلس

تمامها و ذلك لضمان أن المجلس بيده الرقابة الكاملة على شئون الشركة و اه، اليومية للأعمال

  .بالالتزامات نحو المساهمين
  

  :مسئوليات مجلس الإدارة 

 يجب أن يتصرف أعضاء مجلس الإدارة على أساس من المعلومات الكاملة وبأمانة :أولاً

  .وبالعناية والمهارة اللازمة ووفقاً لأفضل مصلحة للشركة ومساهميها

مين بصورة مختلفة فإن على  في حالة اتخاذ المجلس قرارات تؤثر على فئات المساه:ثانياً

  .المجلس أن يعامل كافة المساهمين بعدالة

  . يجب أن يطبق مجلس الإدارة معايير أخلاقية سامية يراعى فيها مصلحة المساهمين:ثالثاً
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  : يجب أن يؤدي المجلس الوظائف المعينة التالية:رابعاً

والموازنـات  ، لخطـر وسياسـة ا  ، مراجعة إستراتيجية الشركة والخطط الرئيسية للأداء      . 1

فـضلاً  ، وأن يحدد أهداف الأداء وأن يراقب الأداء و التنفيذ        ، التقديرية وخطط الأعمال  

 .عن مراقبة الإنفاق الرأسمالي الرئيسي والاستحواذ والتخلص من الاستثمارات

 .مراقبة فعالية ممارسات الحوكمة وإدخال التعديلات اللازمة . 2

  .داء وعزل وإحلال الموظفين الرئيسييناختيار وتحديد مكافآت ومراقبة الأ .3

  .ضمان رسمية وشفافية عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة  . 4

، بما في ذلك المراجعة المستقلة    ، ضمان نزاهة أنظمة التقرير المالي والمحاسبي للشركة       . 5

وعلى الأخص الأنظمة المتعلقة بإدارة الخطر ومراقبة التـشغيل         ، وملائمة أنظمة الرقابة  

  .ات والالتزام بالقوانين والمعايير ذات العلاقةوالعملي

  .مراقبة عمليات الإفصاح والاتصالات .6

 يجب أن يكون مجلس الإدارة قادراً على ممارسة التقييم المستقل والموضوعي :خامساً

  :لأمور الشركة من خلال مراعاة ما يلي

ي من المحتمل   تخصيص عدد كاف من أعضاء المجلس غير التنفيذيين ليتولوا المهام الت           . 1

من أمثلة هذه المسئوليات الهامـة التحقـق مـن          ( أن تنطوي على تعارض في المصالح     

مراجعة المعـاملات مـع الأطـراف ذوي        ، نزاهة عملية التقارير المالية وغير المالية     

 ).اختيار الموظفين الرئيسيين ومكافأة المجلس، العلاقة

 .المنبثقة من المجلسيجب توصيف وتحديد تشكيلة وإجراءات عمل اللجان  . 2

يجب أن يكون أعضاء المجلس قادرين على الالتزام بالمسئوليات الملقاة على عاتقهم . 3

  .بصورة فعالة

يجب أن تتاح لأعضاء المجلس فرصة الحصول على المعلومات السليمة والملائمة : سادساً

  .في التوقيت الملائم وعلى نحو يمكنهم من الوفاء بمسئولياتهم

  

  :ة الداخليةالمراجع

وظيفة تقييم مستقلة داخل التنظيم تهدف إلى خدمته عن : "تم تعريف المراجعة الداخلية على أنها

طريق فحص وتقييم أنشطته المختلفة ويتمثل هدف المراجعة الداخلية في مساعدة أعضاء التنظيم 

لية وعمل الدراسات في تنفيذ مسؤولياتهم بفعالية ، وذلك بإمدادهم بالبيانات والمعلومات التحلي

  ).33،ص 1993تمام،(وتقديم المشورة والتوصيات المناسبة بصدد الأنشطة التي تم مراجعتها
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لهذا النوع من المراجعة بسبب كونها جزء من التنظيم الداخلي ) داخلية(وقد جاءت تسمية

فر فيهم كفاءة الإداري للمنشأة تتم في داخلها وتقوم بها هيئة مختارة من بين موظفيها الذين تتوا

خاصة ولديهم دراية واسعة بكافة أوجه نشاط المنشأة وأساليب سير العمل بها في مختلف 

  ).173،ص2006القبطان،(وحداتها وأقسامها

  ،  Inspectionوما يخص التنسيق فقد وقع اختيار الأوربيين منذ القدم على اصطلاح التفتيش 

  التي تطورت بعد ذلك فأصبحت  Auditingبينما استحسن الأمريكيون لفظ المراجعة  

 External Auditing تميزا لها عن المراجعة الخارجية Internal Auditingالمراجعة الداخلية 

) التفتيش( التي يباشرها المراجع الخارجي وقد شاع في مصر استعمال الاصطلاح الأوروبي

ية عن هذه المنطقة خلال القرن نظرا لانتشار البنوك الأوربية في مصر وبعد نظيراتها الأمريك

  .)174،ص2006القبطان،(الماضي

للتعبير عن المراجعة الداخلية يرجع ) التفتيش(وبرى الباحث أن اعتماد بنك فلسطين اصطلاح

أساسا لنشأة المصرف في عهد السيطرة المصرية على قطاع غزة، وسيادة القوانين والتنظيمات 

  .زة آن ذاكوالثقافة المصرية السائدة في قطاع غ
  

  :أغراض المراجعة الداخلية

يختلف دور المراجعة الداخلية في طبيعته من منظمة لأخرى إذ أن تحديد أساليب المراجعة 

الداخلية يعود للمنظمة ذاتها ولا تمليه أو تفرض قوانين أو منظمات مهنية كما هو الحال بالنسبة 

  .للمراجعة الخارجية

الذي أصدره مجمع المراجعين بالولايات المتحدة كما أورده و الهدف من المراجعة الداخلية 
  ):177،ص2006القبطان،(

ا       .1 في الأجراء الفعلي لمسؤولياتهم عن طريق تزويـدهم    معاونة جميع أعضاء الإدارة العلي

 .بتحليلات وتقييم وتوصيات وتعليقات مرتبطة بالأنشطة التي تناولتها المراجعة

لية بغرض معاونة المراجع الخارجي في إنجاز مهمته        كذلك يرتبط عمل المراجعة الداخ     .2

حتى يتسنى له أن يقرر لأصحاب رأس المال بأن الميزانيـة العموميـة تعبـر تعبيـرا                 

صحيحا صادقا عن حقيقة المركز المالي للمنظمة والتعاون بين كل من المراجع الداخلي             

 تكاليفها حيث يـسهم     والمراجع الخارجي يؤدي إلى زيادة جودة عملية المراجعة وتقليل        

داخلي في                   توافر خدمات المراجعة الداخليـة     ة المراجع ال ادة فعالي سنة في زي ة ال في نهاي
المالية وزيادة كفاءة عملية المراجعة مع تخفيضه مجهـودات المراجعـة            مراجعة القوائم 

  ) 546ص،2006علي،شحادة،(بينها
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 أداء العمليات المختلفـة داخـل       كما تهدف إجراءات المراجعة الداخلية إلى زيادة كفاءة        .3

المنظمة  بتشجيع العاملين على الالتزام بالسياسات الموضوعة، حيث يمكـن أن تكـون              

البيانات والتقارير المحاسبية صحيحة ودقيقة ولكن يوجد إسـراف لاسـتغلال المـوارد             

ومن وسائل زيادة الكفاءة والفعاليـة التـشغيلية اسـتخدام نظـام الموازنـات              ، المتاحة

  .لتخطيطية ونظام التكاليف المعياريةا

  ):83،ص2003عوض،(دور المراجعة الداخلية في إطار الحوكمة المؤسسية

ضمن مفهوم الحوكمة المؤسسية توسع مفهوم المراجعة الداخلية ليتخطى الدور التقليدي 

 المحصور بخدمات الضمان التقليدية ليشمل خدمات الاستشارة والدور الحوكمي الذي يمكن أن

  لتحسين Value Addingتلعبه في العديد من أنواع الاستشارات من خلال فلسفة إضافة القيمة

عمليات المنظمة ويعني ذلك أن المهنة يمكنها أن تضيف قيمة من خلال تقديم تقييم لموثوقية 

البيانات والعمليات في مجالات تنظيمية محددة ويتضمن هذا المفهوم جميع مجالات المراجعة 

  والتشغيلية  Financial، المراجعة الماليةComplianceيدية التي تتعلق بمراجعة الالتزام التقل

Operational إضافة إلى المجالات الجديدة من الضمان التي تتعلق بقضايا إدارة المخاطر 

  .والرقابة
  

  :المراجع الخارجي

ة الاقتصادية التي يتم أداء المراجعة الخارجية من خلال محاسب معتمد و مستقل عن الوحد

يراجع تأكيداتها أو بياناتها، وتشكل استقلالية مراجع الحسابات الخارجي الأساس في إداءعملية 

المراجعة، فوظيفة المراجعة الخارجية قامت على اساس وجود إشراف خارجي ويكون المراجع 

المراجعون المستقلون ويعمل  ، )2007حبوش،(مستقلاً بحيث يبدي رأيأ محايداً في القوائم المالية 

سواء كان شركة أو مجلس إدارة أو وكالة أو شخص ( ويقصد بالعميل الشخص ، لدى عملاء

الذي يحتفظ بالمراجع ويدفع أتعابه أي أن عملية المراجعة تتم على ) آخر أو مجموعة معينة

 السابق ورغم أن المراجعين المستقلين يمكنهم القيام بجميع أنواع المراجعات، أسس تعاقدية

و تجدر الإشارة إلى أنه ، إلا أن معظم عملهم يتركز في مراجعة القوائم المالية، الإشارة إليها

  .المراجع المستقل و المحاسب القانوني، يطلق عليهم مسميات مختلفة مثل المراجع الخارجي

ط ويلاحظ أن مهمة التصديق على صحة البيانات ليست قاصرة على المراجعين المستقلين فق

والمراجعون الداخليون الذين تعينهم ، لكنها تشمل المراجعون في البنوك و في الجهات الحكومية

  )97ص،2006،القبطان(شركة ما و غيرهم

وعن دور المراجع الخارجي من إضفاء الثقة و المصداقية على المعلومات المحاسبية وذلك من 

دالة القوائم المالية التي تعدها الوحدات خلال قيامه بإبداء رأيه الفني المحايد في مدى صدق وع
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فإن دور المراجعة .  الماليةمالاقتصادية من خلال التقرير الذي يقوم بإعداده مرفقاً بالقوائ

الخارجية أصبح جوهري و فعال في مجال حوكمة الشركات لأنه يحد من التعارض بين الملاك 

م تماثل المعلومات و يحد من مشكلة و إدارة الوحدة الاقتصادية كما أنه يحد من مشكلة عد

  ).734ص،2005،خليل(الانحراف الخلقي في الوحدات الاقتصادية

أما مسؤوليات المراجع الخارجي فتتلخص بفحص القوائم المالية والدفاتر والسجلات وأنظمة 

ع الرقابة الداخلية وإبداء الرأي الفني المهني المحايد في البيانات المقدمة له،كذلك فالمراج

الخارجي يفحص اعمال المراجعين الداخليين كجزء من فحصه وتقويمه لانظمة الرقابة الداخلية 

كما يجب على المراجع الخارجي إبلاغ إدارة المنشأة بنواحي الضعف أو القصور في نظام 

  ).2007حبوش،(الرقابة الداخلية

  

  :العلاقة بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية

 تكامل قد تنشأ بين كل من المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية حيث أن المراجع  علاقةهناك 

مة السياسات ءالخارجي يبدي رأيه بمدى سلامة وصحة نظام الرقابة الداخلية ومدى ملا

والإجراءات المتبعة والتى قد يغفل عنها المراجع الداخلي أو لم يستطع إبداء رأيه فيها بوضوح ، 

 كثير من أعمال المراجع الخارجي يمكن ان يتم تنفيذها عن طريق طلب تقارير إضافة إلى أن

ينفذها المراجع الداخلي بما يعزز من نوعية المراجعة ويخفض من كلفتها ويؤدي لرفع كفاءة 

المراجع الداخلي ويعزز من مقدرة المراجع الخارجي على إبداء رأيه بشكل أكثر دقة وفعالية 

   .)2005ميخائيل،(

  يما يلي جدول يوضح أهم أوجه المقارنة بيت وظيفتي المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية وف

  )1(جدول رقم

  مقارنة بين المراجعة الداخلية و المراجعة الخارجية
  المراجعة الخارجية  المراجعة الداخلية  وجه المقارنة

  الأهداف
 الإدارة الجيدة -

  الرقابة على المخاطر -

   الماليةمدى عدالة القوائم -

  نطاق العمل

 النظم العامة -

 الغش -

  الاتساق -

 قائمة الدخل، قائمة :القوائم المالية  -

المركز المالي، قائمة التدفقات النقدية، 

  النظم المالية، التقرير السنوي

  الاستقلال
 طريق حقوق نالاستقلال عن الشركة ع -  يرتبط بالعمليات و الموقع في الهيكل التنظيمي -

  قانونية

  لالتأهي
  تأهيل في مجالات المحاسبة و المراجعة -  أفراد ذوي تأهيل علمي و عملي في مجالات الشركة ككل -
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  المنهجية
 مراجعة قائمة على النظم و المخاطر -

  أعمال تأكيد و تقديم المشورة -

  تقديم رأي محايد -

  

  التقارير

 منشورة إلى تقارير موحدة موجزة -  تقارير ذات هيكل شامل إلى الإدارة و إلى لجنة المراجعة -

  المساهمين و مستخدمي القوائم المالية

  معايير المراجعة -  معايير معهد المراجعين الداخليين أو أي معايير أخرى -  المعايير

، المؤتمر الخامس ."أهمية دور معايير المراجعة وأطرافها لضمان فعالية حوكمة الشركات"ميخائيل،أشرف حنا،: المصدر

  .2005لمحاسبية والادارية والاقتصادية، الجزء الأول،جامعة الاسكندرية،كلية التجارة،لحوكمة الشركات وابعادها ا

  

  :المؤسسات المصرفية في  المؤسسيةالحوكمة:ثانيا
تعتبر المؤسسات المصرفية أحد أهم ركائز النظام المالي والاقتصادي في عالمنا الحاضر، لمـا              

صاد والمساهمة فـي النمـو الاقتـصادي        لهذه المؤسسات من دور حساس في تدوير عجلة الاقت        

والاجتماعي للدول، وهذا يؤشر إلى الأهمية الخاصة لممارسة وتطبيق مبادىء وقواعد الحوكمة            

  .المؤسسية في هذه المصارف

  

  :البعد المصرفي للحوكمة المؤسسية 
 

  .لحوكمة الشركات من خلال وجهتـي نظـر متكـاملتين    يمكن أن يتم تحليل البعد المصرفـي

فـي الاقتصاد العالمي المعاصر يعتبر شركات مـساهمة،   لأولى تعتبر أن الجهاز المصرفـيا

أما وجهـة النظـر   . تبني آليات الحوكمة وصولاً لتحقيق أهدافها وبالتالي فله دور الريادة فـي

 المـسئولة المصارف هي الرافد الرئيسي لتمويل الشركات، فهي بالتـالي   الثانية المكملة فهي أن

 التمويلي عن مراقبة الشركات لتطبيق مفاهيم ومبادئ الحوكمة حفاظًا على حقوقها  النشاطبحكم

  )2005،ميليستاين(.باسترجاع أموالها
 

   :المساهمة حوكمة القطاع المصرفـي باعتباره أحد مكونات هيكل الشركات: أولا

والإدارة العليـا  مجلـس الإدارة   تعني الحوكمة فـي الجهاز المصرفـي مراقبة الأداء من قبل

إلى الاهتمام بعلاقة هـؤلاء بـالأطراف    للبنك وحماية حقوق حملة الأسهم والمودعين، بالإضافة

وتنطبـق الحوكمـة   . وسلطات الهيئة الرقابية الخارجية، التي تتحدد من خلال الإطار التنظيمي

وتتمثـل   العامة أو البنوك الخاصـة أو المـشتركة   فـي الجهاز المصرفـي سواء على البنوك

تتمثل الأولى فـي : الجهاز المصرفـي فـي مجموعتين العناصر الأساسية فـي عملية حوكمة

ن ين والمراجعيومجلس الإدارة والإدارة التنفـيذية والمراقب  وهم حملة الأسهمةالأطراف الداخلي

عين، ، الممثلـين فــي المـود   ةالثانية فتتمثل فـي الأطراف الخارجي ، أما المجموعةالداخليين

الودائع ووسائل الإعلام وشركات التصنيف والتقييم الائتماني، بالإضـافة إلـى    وصندوق تأمين
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 القانوني التنظيمي والرقابي، أما الركائز الأساسية التي لابد من توافرها حتـى تكتمـل   الإطار

يـق  وتطب أحكام الرقابة الفعالة على أداء البنوك فتتلخص فـي الشفافـية وتـوافر المعلومـات  

مـن خـلال    ة  والنهوض بمستوى الكفـاءات البـشري     )  مثلاً 2بازل  (المعايير المحاسبية الدولية    

القواعـد الرقابيـة،     إن نجاح الحوكمة فـي الجهاز المصرفـي لا يرتبط فقط بوضع..التدريب

المركزي ورقابته من جهـة،   ولكن لابد من ضرورة تطبيقها بشكل سليم وهذا يعتمد على البنك

تكون إدارة البنك مقتنعة بأهميـة   بنك المعني وإدارته من الجهة الأخرى، حيث يجب أنوعلى ال

  .مثل هذه القواعد والضوابط مما يساعد على تنفـيذها

واللجـان  وهذا ما يكشف عن دور كل من مجلس الإدارة بقسميه التنفـيذي وغيـر التنفــيذي                

  وإدارات التفتـيش داخـل الجهـاز    ،البنـك  التي توفر له البيانات اللازمة عن أداء التابعة له

 المصرفـي التي تعرض تقاريرها على مجلس الإدارة والمساهمين الذين يفتـرض أن يقومـوا  

 بدورهم فـي الرقابة على أداء البنك إلى جانب المساهمة فـي توفـير رؤوس الأموال فــي 

 ى دعـم وسـلامة الجهـاز   حالة حاجة البنك إليها، والممارسة السليمة للحوكمة تؤدي عامة إل

 للرقابة على البنـوك وتنظـيم  ) لجنة بازل(المصرفـي وذلك من خلال المعايير التي وضعتها 

 )2004،أبو العطا(2 أو بازل 1سواء فـي معايير بازل .(ومراقبة الصناعة المصرفـية
 

   :حوكمة القطاع المصرفـي باعتباره قناة تمويلية للشركات :ثانيا

الأساسية لسلامة عمل سوق الأوراق الماليـة   ـي سليم يعتبر أحد الركائزن وجود نظام مصرفإ

الائتمان والسيولة اللازمة لعمليـات الـشركة    حيث يوفر القطاع المصرفـي. وقطاع الشركات

ــا                                         ونموه

 بناء الإطار المؤسسي السليم هو أحد أهم المؤسسات التي تسهم فـي كما أن القطاع المصرفـي

                                                      .لحوكمـة الـشركات  

القرار بمـنح   إن اهتمام البنوك بقضايا حوكمة الشركات وتوفر الممارسات السليمة لها عند اتخذا

كمـة،  مفـاهيم الحو  الائتمان للعملاء هو المدخل الأساسي لتحفـيز الشركات على تطبيق وتبني

الأول باعتبـار   بحيث يكون توفر ممارسات سليمة للحوكمة ،عامل فاعـل باتجـاهين، يتمثـل   

الاهتمـام بتبنـي    الحوكمة إحدى أركان القرار الائتماني الأمر الذي يـدفع المقترضـين إلـى   

الثاني فهو أن تتـضمن   الممارسات السليمة للحوكمة لتسهيل الحصول على الائتمان، أما الاتجاه

العملاء بالممارسات السليمة للحوكمة  الفوائد الممنوحة للعملاء مرونة ملموسة تجاه التزامأسعار 

تسهيل الحصول على الائتمان بأسعار فائـدة   بحيث يقتنع العملاء بجدوى الحوكمة ودورها فـي

تمام الحوكمة عند اتخاذ القرار بمنح الائتمان، إلا أن هذا الاه ورغم اهتمام البنوك بقضايا.ملائمة

اعتباره أحد الركائز الأساسية لمنح الائتمان ويعزى ذلك إلى اعتبارات عديـدة،   لم يرق بعد إلى
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 أن البنوك نفسها قد تنقصها الحوكمة ولم يتوفر لديها بعد الوعي الكامل بأهميتهـا لـدى   أهمها

تنظر إلى قضايا  لمجالس الإدارة والإدارة التنفـيذية العليا، إضافة إلى ان الثقافة المحلية لا تزا

العائلية، كمـا ان المنافـسة بـين     الحوكمة باعتبارها قضايا قليلة الأهمية بسبب شيوع الملكيات

المحافظة على الحصة السوقية وتحقيـق   البنوك ذاتها تدفع إلى التخلي عن مبادئ الحوكمة بهدف

   .الأرباح

إلى أن تتضمن هـذه الـسياسات   البنوك يظهر مدى الحاجة  إن مراجعة السياسات الائتمانية لدى

الشركات ضمن رؤية وأهداف البنك نفسه، كما يجب أن يشمل  فصلا خاصا يعنى بمبادئ حوكمة

 Prime Lending) للعملاء الذين يتم منحهم سعر الفائدة الفضلى تعريف البنك لمفهوم أفضل

Rate)لـشركات الذين تتوفر لديهم ممارسـات سـليمة لمبـادئ حوكمـة ا     ، أولئك العملاء.  

وان كانت تُعنى جزئياً بقضايا الحوكمة، إلا  (Rating) عملية تقييم العملاء إضافة إلى ذلك فإن

حوكمة  تفعيلها بشكل أفضل يعتبر أحد الأدوات التي تستطيع البنوك من خلالها تعزيز مبادئ أن

عـدم   الشركات التي يضمن لها فـي النهاية تخفـيض المخاطر التي قد تتعرض لها وضـمان 

  )2005،حتاملة(.حدوث متغيرات مفاجئة

  

  : محاور أساسيةةثلاث من خلال الحوكمة المؤسسية في المؤسسات المصرفيةدراسة سوف يتم و

I-دور المؤسسات المصرفية في تبني وتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية .  

II- الحوكمة  دور المؤسسات المصرفية كوسيلة أساسية للتغيير تجاه تبني وتطبيق مبادئ

  .المؤسسية من قبل الشركات باعتبارها المزود الرئيسي للتمويل

III -وتوزيع الأرباح في المصارفإدارةالحوكمة على  تأثير . 

 
  

Iً-دور المؤسسات المصرفية في تبني وتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية:  

دارة العليا بالبنك تعني الحوكمة في الجهاز المصرفي مراقبة الأداء من قبل مجلس الإدارة والإ

وحماية حقوق حملة الأسهم والمودعين بالإضافة إلى الاهتمام بعلاقة هؤلاء بالأطراف الخارجية 

والتي تتحدد من خلال الإطار التنظيمي وسلطات الهيئة الرقابية وتنطبق الحوكمة في الجهاز 

  .)281ص،2006،سليمان(المصرفي على البنوك العامة والبنوك الخاصة والمشتركة

من خلال ما سبق يمكن لنا أن نحدد مجموعتين من العناصر الأساسية في عملية الحوكمة في 

  :البنوك

  تمثل مجموعة الأطراف الداخلية وهم حملة الأسهم ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الأولى

  . والمراجعون الداخليون



   52 
  
 

وسائل الإعلام وشركات التصنيف فتتمثل بالأطراف الخارجية الممثلة بالمودعين و: الثانية

  .والتأمين إضافة إلى الإطار القانوني والتنظيمي
  

  

  :العوامل اللازم توافرها لممارسة الحوكمة المؤسسية الجيدة في البنوك

إصدار البنك المركزي لقواعد رقابية خاصة بالحوكمة المؤسسية تكون مقبولة ومعترف  .1

  ).2006، نسليما(بها من جميع الأطراف ذات العلاقة

 هذه القواعد ةيجب أن تكون لدى مجالس إدارات وإدارات البنوك القناعة الكافية بأهمي .2

  ).2006،سليمان(والضوابط فيما يساعد على تنفيذها

توفر إستراتيجية واضحة يمكن على أساسها قياس مدى نجاح البنك ومدى مساهمة  .3

   ).2005الغنيمي،( الإدارة والأفراد في هذا النجاح

أكد من كفاءة أعضاء مجلس الإدارة وتنوع خبراتهم وإدراكهم الكامل لمفهوم الحوكمة الت .4

و ضرورة توافر مستويات ملائمة من المراجعة والفحص داخل كل ، المؤسسية

 ).2005،الغنيمي(بنك

 ).2005الغنيمي،(ضرورة توافر مستويات ملائمة من المراجعة والفحص داخل كل بنك .5

 .والإفصاح في كافة أعمال وأنشطة البنك والإدارةضرورة توافر الشفافية  .6

ويرى الباحث أن العوامل اللازمة لإنجاح الحوكمة المؤسسية في المؤسسات المصرفية لا تختلف 

كثيرا عنها في الشركات العامة إن لم تكن متطابقة علما بأن الاختلاف ينجم عن أن السلطة 

ركزي أو سلطة النقد وما تفرضه من إجراءات الإشرافية في حالة المصارف تشمل المصرف الم

  .بالإضافة إلى الطبيعة الخاصة التي تختص بها المؤسسات المصرفية.رقابية ذات طبيعة خاصة
  

  

II - دور المؤسسات المصرفية كوسيلة أساسية للتغيير تجاه تبنى تطبيق مبادئ الحوكمة من 

  .قبل الشركات باعتبارها المانح الرئيسي للتمويل

ر المؤسسات المصرفية أحد أهم وسائل نشر الفكر والمبادئ الحوكمية في القطاعات تعتب

 نسيج النظام المالي يالاقتصادية المختلفة، حيث تشكل المؤسسات المصرفية عقدة أساسية ف

السائد ، بحيث لا يمكن لأي مؤسسة أو شركة أو أي كيان إداري مزاولة أعماله بنجاح دون 

 الأسواق وهذا لا ي المصرفية ، فالمصارف هي المانح الأساسي للتمويل فالتعامل مع المؤسسات

جدال فيه ومن هنا فإن اهتمام البنوك بقضايا الحوكمة المؤسسية للشركات وتوفير الممارسات 

السليمة لها عند اتخاذ القرار بمنح الائتمان للعملاء هو المدخل الأساسي لتحفيز الشركات على 

  .الحوكمة المؤسسيةتطبيق وتبني مبادئ 

  )2006،سليمان(ويمكن تحفيز المقترضين لاعتبار الحوكمة المؤسسية عاملاً فاعلاً من خلال
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اعتبار الحوكمة المؤسسية أحد أركان القرار الائتماني الأمر الذي يدفع المقترضين إلى الاهتمام 

وأن تتضمن أسعار . نبتبني الممارسات السليمة للحوكمة المؤسسية لتسهيل الحصول على الائتما

الفوائد على القروض مرونة ملموسة تجاه التزام العملاء بالممارسات السليمة للحوكمة بحيث 

 .يقتنع العملاء بجدوى الحوكمة ودورها في تسهيل الحصول على الائتمان بأسعار فائدة منخفضة

ثر إيجابي بشكل ويرى الباحث أن تطبيق مثل هذه الإجراءات في السوق الفلسطيني سيكون ذا أ

كبير وذلك لكون المصارف تشكل قطاعاً قيادياً اقتصاديا واجتماعيا في المجتمع الفلسطيني ويتم 

التطلع إليها كرأس القاطرة في عملية التطوير والتحديث ، وأيضا لما سيعود على الشركات 

ة المؤسسية ، ولكن المستفيدة من هذا التحفيز من نتائج إيجابية مرتبطة بتطبيقها لمبادئ الحوكم

قد يعوق هذا الأمر كون بعض البنوك تفتقر إلى اعتناق مبادئ الحوكمة المؤسسية لديها أي أن 

فاقد الشيء لا يعطيه ، وهنا يأتي دور الجهات الإشرافية في نشر وفرض تطبيق فكر الحوكمة 

  .المؤسسية في المؤسسات المصرفية كأساس لنشرها في المجتمع ككل

  

III -وتوزيع الأرباح في المصارفإدارةالحوكمة على  تأثير : 

تبعه من تغيرات في بنيـة   ما العالم الآن من تحرير لاقتصاديات السوق و يشهده إن ما  

يترتب عليه من نتائج اقتصادية لها تأثير بالغ على الاقتـصاديات القوميـة    ما و  الماليةالأسواق

 حدوث انهيـارات  إلىت وفي بعض الحالات أدى زيادة حدة المنافسة بين تلك المنظما أدى إلى

  استخدام مجموعة من الأساليب للتأثير على التقـارير إلى تلك المنظمات إدارةحيث لجأت  مالية

بيئـة    أخرى مستفيدة من بعض الثغرات فيإلى منظمة إدارةالمالية وذلك من دوافع مختلفة من 

باقتصاديات تلـك   المباشرة و غير المباشرة الأطرافوعدم التزام بعض ، الأعمال المحيطة بها 

والزمان ونتيجة لطبيعة آلية عمل   السائدة في المكانالأخلاقيةالمنظمات بالمعايير المهنية والقيم 

 الربح في المصارف العاملة إدارةممارسات  إلى الإدارةالمصارف وتميزها بالمخاطر فإن لجوء 

متد تبيرة تتجاوز حدود ذلك المصرف وإنما سوف مخاطر ك في البيئة المصرفية سوف يكون لها

   .البيئة الاقتصادية  جميع نواحي وقطاعاتإلىمخاطره 

  والرقابة من خلال تطبيق مبادئ و ركائزللإدارةضرورة الاستعانة بآليات حديثة  إلىمما دعى 

 مـن    في جميع أنواع المنظمات كإطار تنظيمي يضمن حماية رؤوس الأموال           المؤسسية الحوكمة

 تفعيل الشفافية والمساءلة والعمل على تحقيق العدالة بين الأطراف المهتمة باقتـصاديات  خلال

والجزئي   هيكلة أنظمتها على المستوى الكليإعادة إلى ذلك فهي تهدف إلى و بالإضافةالمنظمة 

المنظمـة    فـي صالح المأصحاب المستخدمة بواسطة ممثلي الإجراءاتباعتبارها مجموعة من 

 الأخلاقـي المـدخل    من خلال الاعتماد علىالإدارة على المخاطر التي تقوم بها إشرافوفير لت
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المعرفـي المخـتص     الى المدخل المعرفي حيث يرتكـز المـدخل  بالإضافةوالمدخل القانوني 

   :بالمعرفة المحاسبية على الركائز الثلاثة التالية

   . لتفعيل المساءلةالأدوات الرقابية الداخلية والخارجية مجموعة من -

   .المحاسبي لتحقيق الشفافية الإفصاح -

   .الإطرافلتجنب حدوث الأزمات وضمان حقوق جميع   المخاطرإدارة -

 ذات العلاقـة بالبيئـة   الإطـراف الحوكمة في ظل تطبيقها الفعال من قبل جميـع   وبالتالي فإن

رين التنفيذيين علـى قـرارات   قادرة على حل مشكلة هيمنة شخص أو أكثر من المدي المصرفية

الأربـاح   إدارة والحد من تأثيرهم على التقارير المالية من خلال استخدام أساليب الإدارة مجلس

ورفع ثقـتهم فـي     المصرفإدارةوتبديد قلق المستثمرين من ازدياد تركيز قوة التحكم في أيدي 

ــوطني      ــصادي ال ــي الاقت ــساهم ف ــي ت ــصارف الت ــي الم ــال وف ــواق الم   .،أس

)74614519420080510215016=FileName?asp.archives__/sy.gov.alwehda.jamahir://http(  
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 ة في فلسطينالحوكمنبذة عن /المبحث الأول  -
 مقدمة: أولاً

  تطور الحوكمة في فلسطين: ثانياً

  

 م.ع.بنك فلسطين م/ المبحث الثاني -
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  المبحث الأول
  الحوكمة في فلسطين

  :المقدمة
إلا ، ما يزال مفهوم الحوكمة المؤسسية في فلسطين مفهوماً حديثاً وغير مستوعب إلى حد كبير 

 من مشروع مركز المشروعات الدولية 2003عام أن بدايات استشعار هذا المفهوم بدأت في ال

التابع لغرفة التجارة الأمريكية في واشنطن وبالتعاون مع منظمة التعاون  ) CIPE( الخاصة 

بإطلاق مبادرة في مجال حوكمة الشركات والاستثمار في  ) OECD( الاقتصادي والتنمية 

ريق مؤسستين من مؤسسات وكانت مشاركة فلسطين عن ط، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

  :المجتمع المدني

  1المركز الفلسطيني للأبحاث والدراسات: الأولى

 2مركز تطوير القطاع الخاص: الثانية

وقد اعتمدت هذه المبادرة على جهود مؤسسات المجتمع المدني في ترويج فكرة الحوكمة 

إلا أن تبني مفهوم  ، المؤسسية في الشركات ومؤسسات القطاع العام من خلال مبادرات ريادية

الحوكمة المؤسسية من قبل الهيئات الإشرافية مثل هيئة سوق المال الفلسطيني وسلطة النقد 

والسلطات التشريعية وممثلي القطاع الخاص اصطدم في المرحلة الأولى بعدد من المعوقات التي 

  3)2005(هشام عورتاني.لخصها د

 لمدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة وانعدام حرية  تأثير الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة-

  .النقل والانتقال بسبب الحواجز الإسرائيلية

 . غياب التنسيق بين الجهات المعنية بنشر وتطبيق مباديء الحوكمة -

  . عدم استيعاب هذه الجهات لمدى أهمية الحوكمة المؤسسية لدعم وتطوير جميع القطاعات-
  

، كمة المؤسسية ومظاهرها في فلسطين أسباب ضعف مستوى الحو4)2005(وقد لخص سوليفان 

  :وقد ركز على الأمثلة التالية باعتبارها الأكثر إثارة للقلق

                                  
 .سعيد كنعان /  يرأسه السيد – نابلس –المركز الفلسطيني للأبحاث والدراسات  -1

 partner/org.arabia-cipe.www هشام عورتاني/  يرأسه الدكتور – نابلس –مركز تطوير القطاع الخاص  -2

 partner/org.arabia-cipe.wwwمحاضرة منشورة في ملف صوتي  -3

  )14 الدورية العدد CIPEنشرة  ( 2005-1-25ة الخاصة جون سوليفان المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولي/ مقابلة صحفية مع السيد  -4
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 سنة هـو ظـاهرة      15بقاء أعضاء مجالس الغرف الجارية في مواقعهم منذ أكثر من            .1

 الذي يحول دون إقرار قانون عصري للغرف      ، خطيرة تؤدي إلى انعكاسات سلبية بالغة     

 .التجارية وإجراء انتخابات ديمقراطية في أسرع وقت لهذه الغرف

أوضح أن الهيكل التنظيمي لمجلس تنسيق القطاع الخاص وآليات عمله لا تزال تتطلب              .2

 .المزيد من التطوير
لاحظ وجود قدر ملحوظ من الفوضى بالنسبة للإطار القـانوني الـذي يحكـم العمـل                 .3

لعدم انسجام بعض القوانين مع بعضها الـبعض أو         سواء بالنسبة   ، التجاري في فلسطين  

كما ، لوجود فروقات هامة في الإطار التشريعي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة            

 .أن كثيراً من القوانين أعدت دون تنسيق كافٍ مع مؤسسات القطاع الخاص

ة اعتبر سوليفان إن انتشار الاحتكارات من قبل هيئات حكومية بل وحتى شركات خاص             .4

 .هو أحد أهم التشوهات في السياسة الاقتصادية المطبقة في فلسطين

وأخيراً أكد على أن الشفافية والإفصاح هما من أهـم مرتكـزات التطـور للمنـشآت                 .5

ومع ، خاصة في الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالي         ، التجارية المعاصرة   

ليلة الماضية إلا أن هناك ضـرورة       أن تقدماً قد حصل في هذا المجال خلال الأعوام الق         

 1.ملحة لمزيد من الالتزام بمتطلبات الشفافية والإفصاح
  

: في فلسطين  المؤسسيةتطور الحوآمة  
:الإطار القانوني و التنظيمي للحوكمة المؤسسية في فلسطين  

كما  ،          لا توجد حتى الآن قوانين فلسطينية سارية تتبنى مبادئ الحوكمة المؤسسية الجيدة           

أن الجهات والهيئات الإشرافية ذات المصلحة تقوم بجهود متفرقة في هذا المجـال مـن خـلال                 

 وجدير بالـذكر    .مبادرات فردية أو غير مكتملة حتى يومنا هذا في سبيل تطبيق مبادئ الحوكمة            

م بدور  أن سلطة النقد الفلسطينية باعتبارها الهيئة الإشرافية على القطاع المصرفي الفلسطيني تقو           

واضح في نشر وتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية من خلال التعليمات والضوابط الصادرة عنها             

 .للمصارف العاملة في فلسطين

  :الإطار القانوني: أولاً

لا زال الإطار القانوني للحوكمة المؤسسية والمتمثل في قانون عصري للشركات المساهمة غير 

طنية الفلسطينية يطبق قانونان مختلفان في كل من الضفة حيث ومنذ قدوم السلطة الو، متوفر 

حيث تخضع الشركات في الضفة الغربية لقانون ، الغربية و قطاع غزة على الشركات المساهمة 

                                  
1 . )asp.search/org.arabia‐cipe.www (17-4-2008 ، 15:00 
 )2007آب –2 العدد –مجلة سوق المال( . 2
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 في حين تخضع الشركات في قطاع غزة لقانون الشركات 1964الشركات الأردني لعام 

ن هذه القوانين والتطورات الاقتصادية مما يعني وجود فجوة كبيرة بي، 1929الفلسطيني لعام 

  .العالمية و المحلية

 لكن هذا القانون لم يتم 1999علماً بأن هناك مسودة قد وضعت لقانون جديد لأول مرة عام 

  .إعتماده عبر القنوات الشرعية حتى الآن

ن الاجراءات الخاصة بإصدار قانون الشركات الفلسطيني الجديد ستنتهي في شهر بأ علما

  .2008أيار من العام /يوما

هذا القانون فيما له من فوائد أخرى فإنه يركز على مبادئ الحكم الرشيد والشفافية إلى جانب 

تبنيه لمبادئ الحوكمة المؤسسية مثل حماية صغار المساهمين وتفعيل الرقابة القانونية 

نجد ، نين الحاليين الفروقات بين القانون الجديد والقانووباستعراض .)2008حسونة،(والمالية

  :العديد من الثغرات التي تمت معالجتها فيما يخص 
)announcements_portal=tab&2=lng&699id2aspx.resultsearch/ps.gov.met.www(  

 .تداول أسهم شركاتهم إلا في حالات استثنائيةمنع أعضاء مجلس الإدارة من  .1

 .تحديد صلاحيات رئيس وأعضاء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية للشركات بوضوح .2

 .التعامل مع إفشاء الأسرار .3

4.  إجراءات لحماية صغار المساهمين من بينها وجوب اختيار واحد أو اثنين منهم أعضاء

              .في مجلس الإدارة

 الذي يضع حداً 2007-10-25در في هذا المجال قانون مكافحة غسيل الأموال بتاريخ وقد ص

لظاهرة غسيل الأموال في المؤسسات المصرفية الفلسطينية وكذلك الشركات والأشخاص 

  . وقد تم إدراج نسخة من هذا القانون في قائمة الملاحق الخاصة بالدراسة.الاعتباريين والحقيقيون

ون المصارف الفلسطيني قد تطرق في بعض بنوده إلى إجراءات تتعلق كذلك نجد أن قان

الأعمال المصرفية :" حيث نصت مواد الفصل الثالث من القانون، بالحوكمة المؤسسية و مبادئها

على عدد من الفقرات المتعلقة بإجراءات الحوكمة المؤسسية " المسموح بها و الأعمال المحظورة

  .الجيدة

على حظر عقد أية صفقات مع عملائه دون ) ب) (16(ثانية من المادة  نصت الفقرة الكما

  .تزويدهم بالمعلومات الكافية والتي ينتج عنها أضراراً اقتصادية للمصرف والمتعاملين معه

منح ائتمان إلى شخص له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمصرف قبل الحصول على )هـ(

هذه المادة فإن الأشخاص الذين لهم علاقة بالمصرف موافقة مسبقة من سلطة النقد ولأغراض 

  :هم

 . رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام و نوابه-   
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 أي شخص له مصلحة تجارية أو صلة قرابة دم حتى الدرجة الثالثة أو مصاهرة مع أي -   

يه وإدارة عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو مع أي مدير أو موظف مسؤول عن توج

  .المصرف

  

  :الإطار التنظيمي: ثانيا

  :نظام الإفصاح .1
  )2006-سوق فلسطين للأوراق المالية-نظام الإفصاح للشرآات المساهمة العامة الفلسطينية(

تم اعتماد نظام الإفصاح للشركات المساهمة العامة الفلسطينية والذي تم اعتماده من قبل 

 وصادق عليه مجلس إدارة هيئة 2006-8-3اريخ إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية بت

  : والذي يسري على الفئات التالية2006-12-18سوق رأس المال الفلسطيني بتاريخ 

 .المدرجة والشركات طالبة الإدراج للأوراق الماليةالشرآات  .1

 .الأشخاص المطلعين و الأطراف ذوي العلاقة .2

 .الشركات الأعضاء والشركات طالبة العضوية .3

 .السوق .4
 )2006-سوق فلسطين للأوراق المالية-نظام الإفصاح للشركات المساهمة العامة الفلسطينية(
 

وقد حدد القانون إجراءات واضحة وعصرية للإفصاح حيث تم تطوير نظام الإفصاح ربع 

  .السنوي واعتماد نظام الإفصاح الإلكتروني

الية وضمن المهل القانونية المتاحة وقد بلغت نسبة الإلتزام بالإفصاحات الدورية عن البيانات الم

   .2007في سوق فلسطين للأوراق المالية للعام% 100

  )www.p-s-e.com،2007سوق فلسطين للأوراق المالية، حصاد  (
 

  :اللجنة الوطنية للحوكمة. 2

مية الحوكمة المؤسسية الجيدة في نتيجة لتراكم الوعي لدي المؤسسات والجهات ذات العلاقة بأه

كافة القطاعات وعلى جميع المستويات في فلسطين، فقد قامت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية 

 جهة تمثل مؤسسات المجتمع المدني والجهات الإشرافية والتنظيمية الحكومية 13وبالتعاون مع 

 تضطلع بمهمة أساسية واحدة هي التي" اللجنة الوطنية للحوكمة"وممثلي القطاع الخاص بتشكيل 

إعداد قواعد الحوكمة المؤسسية في فلسطين ومحاولة تثبيتها وبشكل خاص فيما يخص الشركات 

ماً قسري التطبيق حيث أنه لا يرقى وهو ليس نظا. المساهمة العامة وبعض المؤسسات الأخرى

  .لمرتبة القانون

 فريقاً فنياً من المؤسسات المعنية 2007-11-13وقد شكلت اللجنة في اجتماعها الثاني بتاريخ  

  : بالموضوع وهي
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  . هيئة سوق رأس المال الفلسطينية- -

 .سلطة النقد الفلسطينية -

 .مراقب الشركات -

 .المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص -

حيث كلفت هذه الجهات الخمسة بإعداد دليل لقواعد الحوكمة المؤسسية ضمن برنامج وخطوط 

 اللجنة الوطنية للحوكمة، بحيث يتم التنسيق مع جميع المسئولين والمتضررين عريضة أقرتها

  .والمنتفعين وذوو العلاقة في القطاع الخاص والقطاعات الأخرى

  

  :حوكمة النظام المصرفي. 3

 حيث أن فقد اضطلعت سلطة النقد الفلسطينية بهذا الجانب،  المصرفينظاموفي مجال حوكمة ال

 إنشائها في ضمان سلامة العمل  الهدف من)5(لفلسطينية حدد في المادة رقم د اقانون سلطة النق

المصرفي والحفاظ على الاستقرار النقدي وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين وفقاً للسياسات 

من خلال المشاركة في العديد من المؤتمرات ، )338،ص2003عاشور،(.العامة للسلطة الوطنية

، سواء على الصعيد الإقليمي أو الوطني لنشر مفهوم الحوكمة المؤسسيةوالاجتماعات والندوات 

 وقد تم ترجمة هذا الجهد من خلال اعتماد سلطة النقد الفلسطينية لمجموعة من القرارات

  : التي تصب في خانة الحوكمة المؤسسية الجيدة نلخصها فيما يليوالتعليمات والنظم

  

 الفلسطينية بتشكيل لجان مراجعة شكلت من أعضاء  إلزام المصارف2005 تم في عام :أولاً

مع التأكيد على استقلال هذه اللجنة عن الإدارة ، مجلس الإدارة والمراجعة الداخلية للمصرف

مع وضع إطار عام لصلاحيات ومسئوليات هذه ، التنفيذية وجعل مرجعيتها مجلس الإدارة فقط

  .اللجنة
ي           وفي هذا الإطار   ا يل ة بم ات عمل      ( : حدد بنك فلسطين مسئوليات لجنة المراجع ل آلي دلي
 )2006 – بنك فلسطين–دوائر الإدارة العامة

 .مراجعة البيانات المالية السنوية والنصف سنوية للبنك .1

 .التأكد من أن نشاطات البنك تسير وفقاً للقانون .2

 .لي البنك بهامراجعة تقارير التفتيش والرقابة الداخلية ومدى تقيد مسئو .3

مراجعة التوصيات التي يقدمها المدققون الخارجيون والمتعلقـة بالأسـاليب المحاسـبية             .4

 .والرقابة الداخلية ورفع التوصيات إلى مجلس إدارة البنك بخصوص ذلك

    .   رفع التوصيات إلى مجلس إدارة البنك .5
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بحيث تكون ، ه المصارف في الهيكل التنظيمي لهذ" مراقب الامتثال" استحداث وظيفة :ثانياً

وقد تم منح ، مرتبطة مرجعياً بلجنة المراجعة ومجلس الإدارة ومستقلة تماماً عن الإدارة التنفيذية

وتتمثل ، سلطات واسعة لمراقب الامتثال ليتمكن من أداء مهمته بشكل حر بعيداً عن أي تأثيرات

  ).2006- فلسطينبنك-دليل آلية عمل دوائر الإدارة العامة( :سلطات إدارته بـ

 الاتصال مع كافة موظفي البنك في المواضيع التي تخص تطبيق الامتثال -

يكون حلقة الاتصال مع الجهات الرقابية الخارجية والسلطات المختصة والبنك فـي             -

المواضيع التي تخص تطبيق الامتثال ومكافحة غسيل الأموال وتمويـل الأنـشطة            

 .المشبوهة
ورية إلى لجنة المراجعة والإدارة العامة للبنك ثـم تبليـغ           يرفع تقاريره الرقابية الد    -

سلطة النقد الفلسطينية بالتقارير النصف سنوية حسب سياسة البنـك المعتمـدة فـي              

  . المراسلات الخارجية

سـلطة النقـد     تعليمـات   (:  إصدار دليل للحوكمـة المؤسـسية للمـصارف فـي فلـسطين              :ثالثاً

   .)4/2008(الفلسطينية

 فلسطينالمصارف العاملة في    الإشرافية على   النقد الفلسطينية بصفتها الجهة     تقوم سلطة     

بدورها في نشر مبادىء الحوكمة المؤسسية في المؤسسات المصرفية العاملة في فلـسطين مـن               

 مـن قبـل     خلال استحداث الضوابط والتعليمات المتوافقة مع هذه المبادىء والملزمة التطبيـق          

  .المصارف المعنية

إلى كافة المصارف العاملـة فـي   ) 4/2008(رت سلطة النقد الفلسطينية التعليمات رقم       فقد أصد 

إدارة المصارف والتدقيق   " بعنوان   13/7/2008 والمنشورة بتاريخ    9/6/2008فلسطين بتاريخ   

وشملت هذه التعليمات دليلا شـاملا لقواعـد الحوكمـة          . "والامتثال والافصاح وأخلاقيات العمل   

  .  تطبيقها في  المصارف الفلسطينية فيما يشمل ستة مجالات أساسيةالمؤسسية الواجب

   إدارة المصرف-1

   التدقيق الداخلي -2

   التدقيق الخارجي-3

   مراقبة الامتثال -4

   الإفصاح وانضباط السوق-5

  .  أخلاقيات وسلوك العمل-6
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ضـاعها وفقـا   وقد منحت المصارف مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التعليمـات لتـدقيق أو       

  . للمتطلبات الواردة في التعليمات

وقد تميزت هذه التعليمات بأنها مستمدة من قواعد الحوكمة المؤسسة المعتمدة لكل مـن منظمـة                

)OECD (              ،ولجنة بازل مع التركيز على خصوصية البيئـة الفلـسطينية والقطـاع المـصرفي

فيما يتعلـق بقواعـد     ) 2002 (لسنة) 2(واعتمدت كذلك على قانون المصارف الفلسطيني رقم        

الحوكمة المؤسسة الواجبة التنفيذ والملائمة لهذه البيئة مثل مسئوليات مجلـس الإدارة وشـروط              

عضويته ووظائف التدقيق وأخلاقيات العمل الملائمة مع ملاحظة أن هذا الدليل قد وفر بعـض               

اقتضى المقام تمييـز    التعليمات الخاصة بحوكمة المصارف الإسلامية بشكل خاص وذلك حينما          

  . الإجراءات الحوكمية فيما يتعلق بالمصارف الإسلامية عن المصارف التقليدية

نجد أنها قسمت إلى ستة أقسام جاءت متوافقة مع كل من           . وبدراسة البنود الواردة في هذا الدليل     

  : ولجنة بازل للحوكمة المؤسسة) OECD(قواعد 

  

  :  إدارة المصرف-1

ما يختص بحوكمة الإدارة العليا من حيث تعريف القائمين على إدارة المـصرف             تناول هذا البند    

والشروط العامة الواجب توافرها في القائمين على إدارة المصرف، ومجلـس الإدارة وتـشكيله              

والدور المناط به والمهام والمسئوليات الواقعة عليه، ومسئولية المجلـس تجـاه الأطـراف ذات               

وفصل عضوية مجلـس الإدارة     ) سلطة النقد (اه الجهة الرقابية وهي هنا      المصالح، ومسئوليته تج  

  . عن الإدارة العليا

وقد لاحظ الباحث أن تعليمات سلطة النقد الفلسطينية في هذا البند قد جاءت متوافقة مع مبـادئ                 

بازل، وقد تم إضافة مسئولية المجلس عن         ولجنة OECDالحوكمة المؤسسة الموضوعة من قبل      

الهيئة الرقابية الشرعية فيما يختص بالمصارف الإسلامية حيث نصت الفقرة خ م المـادة              تشكيل  

التوصية للهيئة العامة بعد الحصول على موافقة سـلطة         " بمهام ومسؤوليات مجلس الإدارة      3/3

وتحديـد شـروط    ) في المصارف الإسـلامية   (النقد باعتماد تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية        

  ".  حياديتهم واستقلالية عملهاتعينها وضمان

  

  : كذلك تناول هذا البند بالتفصيل مسؤوليات ومهام الإدارة التنفيذية والتي حددت بالنقاط التالية

  . المساعدة في وضع استراتيجيات وسياسات العامل •

 . المساعدة في وضع الهيكل التنظيمي وتطويره •

 . تنفيذ العمليات وتطبيق السياسات •

 . لمجلس الإدارة للمصرف المحلي أو للإدارة العامة للمصرف الوافدرفع التقارير  •
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 . إعداد البيانات المالية والحسابات الختامية •

 . تنمية المهارات والسلوك المهني •

 . المسؤولية تجاه المدققين الداخليين والخارجيين ومراقبي الامتثال •

 . المسؤولية تجاه سلطة النقد •

 ). المصارف الإسلامية(ة الشرعية المسؤولية تجاه هيئة الرقاب •

  

وتم كذلك تحديد الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في المدراء العامين والإقليميين ونـوابهم             

  . ومساعديهم والمستويات الإدارية الرئيسية في البنك

من والمهام المتعلقة بالمدراء العامين والإقليميين، وشروط تعيينهم وتنقلاتهم وعوارض فقدان أي            

  .الوظيفية/ هؤلاء للعضوية

  : وقد حدد الدليل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة المصرف وهي

  .لجنة التسهيلات والاستثمار  - أ

 . لجنة إدارة المخاطر  - ب

 .لجنة المراجعة والتدقيق  - ت

  

مع تحديد شروط تشكيل كل لجنة ومهامها بشكل تفصيلي ويرى الباحث بأنه قد تم إضافة هيئـة                 

ية بهذه اللجان في حالة المصارف الإسلامية بما يتناسـب وطبيعـة المـصارف              الرقابة الشرع 

  .المطبقة للشريعة الإسلامية

  

   التدقيق الداخلي-2

تناول هذا البند القواعد والإجراءات المتعلقة بالتدقيق الداخلي داخل المصرف ، وقد جاءت هـذه               

ولجنـة بـازل    ) OECD(اصة بمنظمة   التعليمات متوافقة مع مثيلاتها الواردة في التعليمات الخ       

للإشراف المصرفي فيما يخص آلية تشكيلها وضمان استقلالية عمل التـدقيق الـداخلي وخطـة               

التدقيق الداخلي والصلاحيات الممنوحة لجهاز التدقيق الداخلي بالإضافة إلـى أهـداف عمليـة              

ات مدير دائرة التدقيق    التدقيق الداخلي وشرح مفصل للإجراءات التدقيق الداخلية، ودور وصلاحي        

ودور . الداخلي، وتنظيم علاقة التدقيق الداخلي مع سلطة النقد والمدققين الخـارجيين للمـصرف        

الرقابة والضبط الداخلي للمصرف بالإضافة إلى تنظيم عملية        ) أنظمة(التدقيق الداخلي في إعداد     

  . إسناد التدقيق الداخلي لجهات خارجية
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ت الواردة فيما يخص عملية التدقيق الداخلي جاءت متوافقة بشكل كبير           ويرى الباحث أن التعليما   

مع أنها لم نشر إلـى  . ولجنة بازل للإشراف المصرفي) OECD(مع التعليمات الخاصة بمنظمة    

ذلك صراحة، ولكن يمكن أن نلاحظ ذلك من خلال الحرص الواضح على التحديد الجيد لكيفيـة                

يتها من خلال مرجعيتها لمجلس الإدارة ودور لجنة المراجعـة          إنشاء هذه الإدارة وضمان استقلال    

الأساسي في متابعة أعمال التدقيق الداخلي، وكذلك تحديد أهداف التدقيق الداخلي بشكل واضـح              

ومحدد بما يشمل فحص وتقويم مدى التزام المصرف بالتعليمات والأنظمة القانونيـة والمنظمـة              

سات العامة للمصرف والهيكل التنظيمي ، ومدى الالتزام بقواعد         ومدى التزام الإدارة العليا بالسيا    

الإفصاح والشفافية، ورقابة إجراءات إدارة المخـاطر وكفايـة رأس المـال، ومـدى الالتـزام               

  . بالأخلاقيات وسلوكيات العمل المعتمدة ووسائل حماية أصول المصرف

  

   التدقيق الخارجي -3

 الواجب توافرها لضمان سير عمل وظيفة التدقيق الخارجي         تناول هذا البند القواعد والإجراءات    

لتحقيق الهدف المرجو منها ويلاحظ الباحث وجود عدد من البنود التي تتوافق مع توصيات لجنة               

بازل للإشراف المصرفي في الحوكمة المؤسسية ، حيث تنص هذه التعليمات على وجوب تغيير              

ت، كما تم إلزام المدقق الخارجي  بتطبيق الحـد          المدقق الخارجي بحد أدنى مرة كل خمس سنوا       

الأدنى من قواعد الإفصاح للبيانات المالية الصادرة عن سلطة النقـد وكـذلك قواعـد الـسرية                 

المصرفية ومراعاة مصالح ذوي المصالح، كذلك وجهت هذه التعليمات المدقق الخارجي للقيـام             

ة الرقابـة والـضبط الـداخلي فـي         بدوره الحوكمي من خلال إلزامه بفحص مدى كفاية أنظم        

المصرف، ومدى كفاية المخصصات والتحقق من عدالة البيانات المعطاة له خلال عملية التدقيق             

بالإضافة إلى مرجعية سلطة النقد الفلسطينية كسلطة حاكمة بالنسبة للمدقق الخارجي بحيث يلتزم             

لنقد، وإلزامه بتقديم أيـة تقـارير       بتقديم نسخ عن أية تقارير يقدمها لإدارة المصرف إلى سلطة ا          

  . تطلبها سلطة النقد

  

  :  وظيفة مراقب الامتثال-4

  

تناول هذا البند في مقدمته شرحا لدواعي إنشاء هذه الوظيفة في المصارف وقـد جـاءت هـذه                  

المبررات متوافقة مع مبادئ الحوكمة المؤسسية الـصادرة عـن كـل مـن منظمـة التعـاون                  

بادئ ولجنة بازل للإشراف المصرفي، من ضرورة التوافق مع المعايير          الاقتصادي، والتنمية وم  

الدولية للرقابة الذاتية في المصارف بما يخدم حقوق المودعين والمستثمرين وسائر المتعـاملين             

مع المصارف وهو ما يطلق عليه أصحاب المصالح في أدبيات الحوكمة المؤسسية، كما أوضح              
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نشاء هذه الوظيفة هو الإسهام في تخفيض المخاطر التي قد تواجه           هذا البند أن الهدف الأساسي لإ     

المصارف ورفع مستوى الشفافية فيها وتطور علاقات عمـل مجديـة ومثمـرة مـع جمهـور                 

  . المتعاملين

  

وقد جاء في تعريف هذه التعليمات لوظيفة مراقب الامتثال التأكيد على استقلال الوظيفة وحددت              

لأهداف الخاصة، المتمثلة أساسا بتجنب الإخفاق بـالالتزام بـالقوانين          لها مجموعة من المهام وا    

  . والأنظمة وقواعد السلوك ومعايير الممارسات السليمة

  

وقد أجمل التعريف القوانين والأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك ومعايير الممارسات السليمة في            

  : ما يلي

  .  في فلسطينالقوانين والتشريعات التي تحكم قطاع المصارف .1

 . التعليمات والقرارات والمذكرات الصادرة عن سلطة النقد .2

 . اعرف عميلك... الممارسة المصرفية السليمة تحقيقا لقاعدة  .3

 . القوانين والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال .4

 . قواعد العمل الصالح السليم والحكم الصالح وأخلاقيات العمل المصرفي .5

 . ات أخرى تصدر لاحقاأي قوانين أو قرار .6

  

ويلاحظ الباحث أن هذه التعليمات لم تشر بشكل صريح إلى مبادئ الحوكمة المؤسسية المعتمـدة               

 لجنة بازل للإشراف المصرفي بـشكل خـاص، لكنهـا أحالـت             و) OECD(من قبل منظمة    

ت، المصارف إلى مجموعة من القوانين والإجراءات والقواعد مستمدة بدورها من تلك التعليمـا            

ويرى الباحث أن ذلك جاء للتأكيد على خصوصية الجهاز المصرفي الفلسطيني والبيئة المحيطة             

  .ولعدم توفر صفة الإلزام في قواعد الحوكمة المؤسسية المشار إليها. به

  

  : الإفصاح وانضباط السوق-5

   

 العاملة في   ركز هذا البند من التعليمات على تفاصيل الإفصاح المطلوبة كحد أدنى من المصارف            

فلسطين من حيث نوعية الإفصاح ودوريته ووسائل الإفـصاح وضـمان سـرية المعلومـات               

المصرفية وتحديد المسؤولية عن الإفصاح وقد ركزت هذه التعليمات على متطلبـات الإفـصاح              

  : ، وحددت متطلبات الإفصاح بما يلي2حسب مقررات بازل 

  . جحة بالمخاطرالإفصاح عن كفاية رأس المال والأصول المر-أ
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الإفصاح عن المخاطر الأساسية التي تواجه المصرف وتتوافق مع العمـل المـصرفي             -ب

 . عموما

الإفصاح عن المعلومات الأساسية المتعلقة ببيئة العمـل وهيكـل الإدارة والمعلومـات             -ت

ق ويجب أن يتم الإفصاح في هذا السيا      ) الحوكمة المؤسسية (المتعلقة بالحكم المؤسسي السليم     

 : عما يلي

 . أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا في المصرف والمكافآت المدفوعة إليهم -

% 5هيكل ملكية رأس المال لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الذين يمتلكون            -

  .فأكثر من أسهم المصرف

المعلومات المتعلقة بتسهيلات ذوي الصلة من حيث حجمهـا وتـصنيفها وأيـة              -

 .كوينها لمواجهة خسائر متوقعة منهامخصصات خاصة تم ت

  

مما سبق نجد أن متطلبات الإفصاح الواردة في تعليمات سلطة النقد الفلسطينية تتطـابق بـشكل                

كبير مع متطلبات ما ورد في مبادئ لجنة بازل للإشراف المصرفي حيث أنها نتاج مباشر لهـا                 

صاح فقد نصت التعليمات إلى أنهـا       أما في ما يتعلق بدورية الإف     . كما ورد في متن هذا الإصدار     

تطبق بشكل نصف سنوي وهذا لا يتعارض مع مبادئ منظمة التعـاون الاقتـصادي والتنميـة                

OECD                 ومقرات لجنة بازل للإشراف المصرفي، إلا أنه يتناقض مع ما هـو يطبـق عالميـا 

ما يـدعو   وتفرضه السوق المالية الفلسطينية من أن تطبق متطلبات الإفصاح بشكل ربع سنوي م            

لإعادة النظر في هذه الجزئية من التعليمات لتتوافق مع ما هو سائد عالميا، حيث انه من البديهي                 

  . أن تقارب فترات الإفصاح سوف يؤدي إلى شفافية أكبر وإفصاح ذي قيمة أعلى

  

   أخلاقيات وسلوك العمل-6

  

ان يحدد سياسـة آداب     وضع هذا البند حدا أدنى على مجلس إدارة المصرف اعتماده وإصدار بي           

وأخلاقيات العمل لموظفي المصرف، وترك للمصارف تعديل هـذه الـسياسة وفقـا لظـروف               

  : واحتياجات العمل الخاصة بكل مصرف دون المساس بالحد الأدني المشار إليهوالذي يشمل

إطار عام يشير على توافق سياسة ومتطلبات المصرف وسلوكيات كافة موظفيـه مـع               .1

  . لأخلاقية نصا وروحاأعلى المبادئ ا

 . منهج المصرف في علاقاته مع عملائه .2

 . روح انتماء الوظفين للمصرف .3

 . العلاقة بين الموظفين .4
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 .تعزيز دور المسؤولية الاجتماعية للمصرف .5

 . سياسة المصرف تجاه خدمة عملائه .6

 .سياسة المصرف تجاه المساهمين وصغارهم بالأخص .7

  

ما ورد في مبادئ الحوكمة المؤسسية الواردة فـي قـرارات        وتتوافق هذه التعليمات بمجملها مع      

ومقررات لجنة بازل للإشراف المـصرفي فيمـا        ) OECD(منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية     

  . يتعلق عمل بأخلاقيات العمل والعمل على تعزيزها

  

رتباطهـا  وقد أضيفت هذه التعليمات إلى قائمة الملاحق الخاصة بهذه الدراسة نظرا لأهميتهـا وا         

  .الوثيق بموضوع الدراسة
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  المبحث الثاني

  بنك فلسطين
  

  :م.ع.م بنك فلسطين

وبدأت بمزاولة نشاطاتها في 1960تأسست شركة بنك فلسطين المساهمة العمومية المحدودة عام

، بنك 46التقرير السنوي( فهي مؤسسة مصرفية فلسطينية برأسمال فلسطيني بحت1961/02/21

  .)فلسطين

، ورأس مال مدفوع  جنية مصري500,000 قدره  مصرح به البنك أعماله برأس مالوباشر

   . أشخاص10 وكان عدد موظفيه آنذاك، جنيه مصري 150,000قدره 
  

مارس البنك منذ تأسيسه أعماله المصرفية في قطاع غزة، إلى أن تم إغلاق البنك من قبل 

 افتتاح البنك في بداية عام  إعادة تم.ع غزةم وما تبعها من احتلال لقطا1967المحتلين إثر نكسة 

  . جنية مصري345,000  المدفوع وكان في ذلك الوقت لا يتعدى رأس مال البنك1981
  ).، بنك فلسطين40التقرير السنوي (

 فرع وحيد هو فرع مدينة غزة، وتزايد عدد فروع لبدأ البنك تقديم خدماته المصرفية من خلا

 تغطي معظم مدن وبلدات قطاع  فرعاً ومكتباًثلاثون 30/06/2008 ليبلغ مجموعها حتى البنك

  .غزة والضفة الغربية

ويشكل إدراج سهم بنك فلسطين في سوق فلسطين للأوراق المالية نقطة فارقة في تاريخ البنك 

، حيث تحول )www.p-s-e.com/PSEWEBSite/companyGuide.aspx( 22/09/2005وكان هذا بتاريخ 

وقد انعكس ذلك . من شركة مساهمة خاصة يغلب عليها الطابع العائلي إلى شركة مساهمة عامة

بشكل واضح على مؤشرات أداء البنك خلال السنوات القليلة الماضية ، حيث يبين جدول رقم 

 وحتى 2003ل خمسة سنوات من بداية من عام مدى التطور الفعلي لهذه المؤشرات خلا) 20(

   .2007نهاية عام 
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  )2(جدول رقم 

   .*2007-2003 تطور مؤشرات أداء بنك فلسطين خلال السنوات 
  

  
  

 المبالغ بملايين الدولارات •

  جرد بواسطة الباحث •
  

 وبرامج التحويلات المتمثلة في المصرفيةبرامج  أحدث ال تم إدخال التطور العالمي و تماشياً مع

، وقد حصل البنك في "Money Gram"وكذلك الحوالات الفورية  SWIFTنظام حوالات 

 JP Morgan Chaseمجال الحوالات الدولية سويفت على شهادة الجودة من البنك العالمي 

بنوك العاملة بمنطقة الشرق الأوسط  عن ال2007لخمسة سنوات متتالية كانت آخرها سنة 

  .لاستخدامه لنظام سويفت بسرعة ودقة كبيرة وبدون أخطاء

 MasterCard بطاقات الائتمان  وقبول العالمية لإصدارلرخصة على اأن البنك حاصلكما 

 الأثر الكبير في تطوير العمل المصرفي وانتشار لهمما كان  في السوق الفلسطينية ، Visaو

في فلسطين ، حيث بلغ عدد بطاقات الائتمان والخصم الصادرة عن  بطاقات الائتمان التعامل في

بالإضافة إلى تقديم خدمة قبول .  ألف بطاقة125 ما يقارب 2007بنك فلسطين بنهاية عام 

نقطة بيع ) 1248(بطاقات الائتمان الالكترونية لدى التجار حيث بلغ عدد نقاط البيع الالكترونية  

   .2007 بنهاية عام

) 42(وفيما يخص خدمات الصراف الآلي فقد بلغ عدد أجهزة الصراف التابعة لبنك فلسطين 

  جهازاً تغطي جميع فروع البنك ونقاط أخرى خارجية

قام البنك برفع رأس المال المصرح به والمدفوع حتى أصبح رأس المال المصرح به في نهاية 

لجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ  قرار ابدولار بموجمليون ) 100.00(2007عام 

  ز مليون دولار)59.77( رأس المال المدفوع حتى تاريخه قد بلغو 05/04/2007

 مساهما، وبلغ عدد الموظفين )3690 (31/12/2007 في البنك بتاريخ بلغ عدد المساهمين

  . موظفا695ًبنفس التاريخ 

  

           السنة    

  البيان
2003  2004  2005  2006  2007  

 847.65  602.55 496.73 431.77  *33.48  إجمالي الموجودات

  737.30  527.18  439.45  389.86 300.81  دائعإجمالي الو

 243.59 260.50 232.01 159.07 103.30  إجمالي التسهيلات

  90.21  56.25  43.59  31.06  25.21  حقوق المساهمين

 20.58 13.90 14.68 5.66 2.48  صافي الأرباح



   70 
  
 

  

  

  

  

  

   

אאא 
אאאא 

  
  

 ية الدراسةمنهج: أولا

 مجتمع  وعينة الدراسة: ثانيا

 صدق وثبات الاستبانة: ثالثا

  اختبار التوزيع الطبيعي:رابعا

  المعالجات الإحصائية: خامسا
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  :مقدمة

يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة، والأفراد مجتمع الدراسة وعينتها، وكذلك أداة الدراسة 

وثباتها، كما يتضمن هذا الفصل وصفا للإجراءات التي المستخدمة وطرق إعدادها، وصدقها 

تمت مراجعتها في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها، وأخيرا المعالجات الإحصائية التي اعتمد 

  .الباحث عليها في تحليل الدراسة
  

  

  :منهجية الدراسة: أولا
عرف بأنه طريقة في والذي يلمنهج الوصفي التحليلي ا من اجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام

البحث تتناول أحداث وظواهر وممارسات موجودة متاحة للدراسة والقياس كما هي دون تدخل 

 دراسة مدى تطبيق مبادئ  بهدففي مجرياتها ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها ويحللها

 والتنمية الحوكمة المؤسسية في المصارف الفلسطينية وفقا لمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي

  : الدراسة على نوعيين أساسيين من البياناتوتعتمدومبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية ،

  :البيانات الأولية. 1

 لدراسة بعض مفردات البحث وحصر توذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانا

 باستخدام برنامج ومن ثم تفريغها وتحليلها، وتجميع المعلومات اللازمة في موضوع الدراسة

SPSS (Statistical Package for Social Science)  الإحصائي واستخدام الاختبارات

  .الإحصائية المناسبة بهدف الوصول لدلالات ذات معنى ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة
 

 :البيانات الثانوية. 2 

المتعلقة بالموضوع وسوف يقوم الباحث بمراجعة الكتب و الدوريات و المنشورات الخاصة أو 

قيد الدراسة، والتي تتعلق بمبادئ الحوكمة المؤسسية في المصارف الفلسطينية وفقا لمبادئ 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية ، وأية مراجع قد يرى 

للجوء للمصادر الباحث أنها تسهم في إثراء الدراسة بشكل علمي، و ينوي الباحث من خلال ا

الثانوية في الدراسة، التعرف على الأسس و الطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات، وكذلك 

  .أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت و تحدث في مجال الدراسة 

  

  : مجتمع الدراسة وعينتها: ثانيا

ومدراء المصرف التنفيذيين يتكون مجتمع الدراسة من السادة أعضاء مجلس إدارة بنك فلسطين 

 36، ويبلغ عدد مجتمع الدراسة  ومراقب الامتثالوالمراجعين الداخليين والخارجيين للمصرف

 على أفراد ت، وقد تم استخدام طريقة المسح الشامل، وبناء على ذلك تم  توزيع الاستبيانامفردة
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 المستردة لم يستبعد أي منها ت استبانة، وبعد تفحص الاستبيانا34مجتمع الدراسة، وتم استرداد 

 الخاضعة تنظرا لتحقيق الشروط المطلوبة للإجابة على الاستبيان، وبذلك يكون عدد الاستبيانا

  %).94.44( استبانة، بنسبة استرداد 34للدراسة 
  

  :أداة الدراسة 
  :وقد تم إعداد الاستبانة على النحو التالي

  .مع البيانات والمعلوماتإعداد استبانة أولية من اجل استخدامها في ج -1

 .متها لجمع البياناتءعرض الاستبانة على المشرف من اجل اختبار مدى ملا -2
 .تعديل الاستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف -3
تم عرض الاستبانة على مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورهم بتقديم النصح  -4

 .والإرشاد وتعديل وحذف ما يلزم
 .اريه ميدانية أولية للاستبانة وتعديل حسب ما يناسبإجراء دراسة اختب -5
ولقد تم تقسيم ،  توزيع الاستبانة على جميع إفراد العينة لجمع البيانات اللازمة للدراسة -6

  :الاستبانه إلى جزأين، كما يلي

 *Ùæù]<ðˆ¢]Vويتناول البيانات الشخصية المتعلقة بالمبحوثين، من حيث  :  

، التخصص العلمي، عدد سنوات الخبرة العلميةالدرجة الجنس، العمر، (

 ).العملية في العمل المصرفي، الموقع الوظيفي

 *êÞ^nÖ]<ðˆ¢]Vوقد اشتمل على مجالين كما يلي  : 

  فقرة59 مدى التزام البنك بقواعد الحوكمة المؤسسية ويتكون من :المجال الأول

  :وينقسم هذا المجال إلى مجالات فرعية كما يلي

  . النزاهة– الاستقلالية– الأهلية–عضاء مجلس الإدارة بالكفاءة تمتع أ-

  تحديد واضح لهيكل البنك، ودور مجلس الإدارة-

 . احتفاظ البنك بأنظمة تدقيق مستقلة ونزيهة وفعالة تحقق مبدأ الامتثال-

 . التزام البنك بمبدأي الإفصاح والشفافية-

 .المخاطر التزام البنك بضمان وجود نظام فعال لإدارة -

  . يتبنى البنك نظام تعويضات ومكافئات يتصف بالشفافية والعدالة-

 . وجود لدى البنك إجراءات لتحديد دور المساهمين وضمان حقوقهم-

  . تحديد البنك أدوار وحقوق الأطراف الأخرى ذات العلاقة-

  . يتبنى البنك المعايير الأخلاقية والسلوكية العليا وتشجيعها-
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    فقرات6اثر تطبيق الحوكمة على أداء البنك ويتكون من  :انيالمجال الث

  )3(جدول رقم 

  :إجابات الفقرات على مقياس ليكارت الخماسي كما يليوقد اعتمد الباحث 

غير موافق بشدة  غير موافقمترددموافقموافق بشدة  التصنيف

  1  2  3  4  5  الدرجة
  

 :صدق وثبات الاستبيان: ثالثا
  :ن فقرات الاستبيان وذلك للتأكد من صدقه وثباته كالتاليقام الباحث بتقني

  . بطريقتينقام الباحث بالتأكد من صدق فقرات الاستبيان: صدق فقرات الاستبيان

 :صدق المحكمين .1
أعضاء من أعضاء الهيئة ) 5(تم عرض الاستبيان على مجموعة من المحكمين تألفت من 

مية  متخصصين في المحاسبة والإدارة والإحصاء التدريسية في كلية التجارة بالجامعة الإسلا

وقد استجاب الباحث لآراء السادة المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء 

مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تم إعداده، وبذلك خرج الاستبيان في صورته شبه النهائية ليتم 

  .تطبيقه على العينة الاستطلاعية

  :  الداخلي لفقرات الاستبيانصدق الاتساق .2
 مفردة، وذلك بحساب 33تم حساب الاتساق الداخلي لفقرات الاستبيان على عينة الدراسة البالغة 

  . معاملات الارتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابع له

مدى التزام المصرف بقواعد E:  قياس صدق الاتساق الداخلي لفقرات المجال الأول-

  ):كمة المؤسسيةالحو
  )4(جدول رقم 

) مدى التزام المصرف بقواعد الحوكمة المؤسسية(معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الأول

  والدرجة الكلية لفقراته
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7 
يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خلال خبراتهم الإدارية التي يتمتعون 

 بها 
0.495 0.003 
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8 
ترشيح الأكفاء من أعضاء الجمعية العمومية أو خارجها لعضوية مجلس 

 الإدارة 
0.583 0.000 
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9 
يضع المصرف معايير تحدد عضوية أعضاء مجلس الإدارة في مجالس 

 .  شركات ومصارف أخرىإدارات
0.497 0.003 

 0.000 0.733 أغلبية أعضاء المجلس من المقيمين داخل فلسطين 10

11
يضم المجلس ثلاثة أعضاء على الأقل يتمتعون بتأهيل العلمي والخبرة في 

مجال العمل المصرفي والإدارة المالية أو المحاسبة أو غيرها من المجالات 

 ذات الصلة 

0.659 0.000 

 0.000 0.641 أعضاء المجلس ذوي مؤهلات علمية مناسبة 12

13
لا يشغل رئيس المجلس أو أحد أعضاؤه وظيفة تنفيذية بأجر أو دون أجر في 

 . المصرف دون الموافقة المسبقة من سلطة النقد
0.374 0.032 

14
تقتضي مصلحة المصرف التركيز على تنويع الخبرات العملية والعلمية 

 ضاءللأع
0.523 0.002 

15
لا يضم المجلس بين أعضائه من تسبب في إلحاق خسارة جسيمة لمؤسسة 

  . مصرفية عمل بها سابقا
0.539 0.001 

16
يقتضي تنفيذ الوظيفة الرقابية لمجلس الإدارة الفصل بين مسؤوليتي مجلس 

  .الإدارة والإدارة التنفيذية وعدم جمعها في شخص واحد
0.374 0.032 

17
يسهم الفصل بين الوظيفتين التنفيذية ورئاسة مجلس الإدارة في تجنب تركز 

  .السلطة والصلاحيات ويساعد على توزيع الأعباء المختلفة للوظيفتين
0.407 0.019 

18
يتم الحجز على أسهم أعضاء المجلس مقابل عضويتهم، ولا يتم قبول هذه 

  . العضوالأسهم كضمانات لأية تسهيلات طيلة مدة عضوية 
0.468 0.006 

19
يتم إبلاغ سلطة النقد ومسجل الشركات عند قيام أي عضو ببيع جزء من 

  .أسهمه أو استقالته أو وفاته
0.514 0.002 

20
يتم تقييم كفاءة وأداء المجلس لتحقيقه للأهداف الإستراتيجية ومعايير قياس 

  .الأداء الأخرى
0.663 0.000 

21
 ذوي السيرة الحسنة، ولم يسبق الحكم على أحدهم جميع أعضاء المجلس من

  . بجريمة مخلة بالشرف، أو أشهر إفلاسه أو توقف عن سداد دينه سابقا
0.451 0.008 

22
يقوم مجلس الإدارة بوضع الأهداف والاستراتيجيات والسياسات العامة 

 تزام الإدارة التنفيذية بهاللمصرف، ويعمل على تطويرها والتحقق من ال
0.662 0.000 
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23
يشرف المجلس على تشكيل الهيكل التنظيمي وإقراره، بما في ذلك إقرار 

الوصف (المهام والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات والعلاقات 

 ).الوظيفي

0.738 0.000 
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 0.002 0.516 هيكل الإدارة مصمم بشكل واضح تماما لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين24

25
يقوم المجلس بتعيين المدير العام أو الإقليمي والمدراء التنفيذيين الرئيسيين 

 .والمساعدين والخبراء والاستشاريين
0.475 0.005 

26
يقوم المجلس بتشكيل اللجان التي تضمن تسيير أعمال المصرف بشكل آمن 

 .وسليم وفعال وتحديد مهامها ومرجعياتها
0.575 0.000 

27
لدى مجلس الإدارة السياسات والإجراءات الكافية التي تضمن وجود كادر 

 . إداري مناسب وفعال بما يشمل التعيينات الملائمة وتقييم الأداء المستمر
0.665 0.000 

28
يتبنى مجلس الإدارة إقرار برامج التدريب لكافة المستويات الإدارية في 

ويحرص على تطويرها . دارة ذاتهمالمصرف بما في ذلك أعضاء مجلس الإ

 .باستمرار

0.578 0.001 

29
يتم دراسة أي مقترح متعلق بإعادة الهيكلة أو التنظيم بعناية ويتم اتخاذ القرار 

 .داخل مجلس الإدارة
0.719 0.000 

 0.008 0.451 .وفقا للتعليمات المقرة في سلطة النقد" قب الامتثالمرا"تم استحداث وظيفة 30

 0.003 0.505 )دائرة التفتيش(توجد بالمصرف دائرة مختصة بالتدقيق 31

 0.013 0.430 .تتمتع دائرة التدقيق بالاستقلالية والكفاءة32

 0.000 0.579 .ملهم بكفاءةيتمتع رئيس الدائرة وموظفيها بالمهارة والخبرات اللازمة لتأدية ع33

34
وفقا لمتطلبات الإفصاح والشفافية وتعليمات سلطة " لجنة المراجعة"يتم إنشاء 

 . النقد الحاكمة
0.688 0.000 

 0.000 0.680 رئيس لجنة المراجعة أو أحد أعضائها هو عضو بمجلس الإدارة 35
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  36
تقارير التي يصدرها الواجب الأساسي للجنة المراجعة هو التأكد من أن ال

 . المصرف تعبر عن حقيقة مركزه
0.718 0.000 

 0.002 0.512 مسؤولية الإفصاح تقع أساسا على مجلس الإدارة وإدارته التنفيذية 37

38
يتم الإفصاح عن جميع المعلومات ذات الأهمية النسبية، إضافة إلى تلك التي 

 القانون في الوقت المناسب وبما يضمن وصول المعلومة إلى جميع حددها

 . أصحاب المصالح

0.593 0.000 

39
يلتزم المصرف بعرض بياناته المالية على  مدقق خارجي ذو كفاءة وسمعة 

 مهنية محترمة
0.422 0.014 
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 0.000 0.667 يتمتع المدقق الخارجي بالاستقلالية اللازمة لأداء مهمته40
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41

يحافظ مجلس الإدارة على مصالح صغار الملاّك من خلال نشر المعلومات 

الخاصة بهيكل رأس المال وتسهيلات ذوي الصلة وبيع أي جزء من أسهم 

 0.001 0.548 . أعضاء مجلس الإدارة

42
جية المتمثلة بالأسواق والمنتجات يقوم مجلس الإدارة بتحليل المخاطر الإستراتي

 .والمنافسين
0.716 0.000 

43
 أو تحليل نقاط القوة والضعف مقابل SWOTيتم تطبيق ما يطلق عليه تحليل 

  .الفرص والتهديدات
0.776 0.000 

44
يتعامل مجلس الإدارة مع المخاطر الاستراتيجدية كأحد مهامه الرئيسة ويقوم 

م بتفويض التعامل مع المخاطر الإستراتيجية للجنة بمراجعتها دوريا ولا يقو

 . المراجعة

0.782 0.000 

45
يقوم مجلس الإدارة بتعيين لجنة لإدارة المخاطر لتعزيز مهمته في إدارة 

 .المخاطر الإستراتيجية
0.595 0.000 

46
دور لجنة إدارة المخاطر تتركز في تحديد وتصنيف المخاطر بشقيها التشغيلية 

. ر السوق، ووضع المعالجات الخاصة في حال وقوعها ومعرفة آثارهاومخاط
0.627 0.000 

47
يتم التأكد من أن كل نوع من أنواع المخاطر يقع تحت مسؤولية مدير بعينه أو 

 . لجنة بعينها
طر 0.000 0.636
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 0.000 0.644  .يلتزم المصرف بقرارات سلطة النقد المعتمدة بما يخص إدارة المخاطر48

49
يوجد نظام تعويضات ومكافآت معتمد من قبل مجلس الإدارة ومعروف لدى 

 . العاملين
0.345 0.049 

 0.000 0.711 . هناك هيكل أجور واضح يتسم بالعدالة والموضوعية والحيادية50

51
المكافآت "الإدارة بشكل عادل من خلال لجنة يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس 

 .المشكلة بقرار من المجلس" والتعويضات
0.414 0.017 
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52
يتم إقرار المكافآت والبدلات للموظفين من خلال لجنة ذات صلاحية تتصف 

 . بالنزاهة والكفاءة
0.662 0.000 

53
% 5لمصرف ملتزم بألا تزيد نسبة مساهمة الشخص الطبيعي عن ا

، والحصول على موافقة سلطة النقد المسبقة في حال %10والاعتباري عن 

 . الزيادة عما سبق

0.435 0.011 
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54
المصرف ملتزم بألا تزيد مساهمة أية مجموعة مصالح مترابطة ومشتركة 

 . ون موافقة سلطة النقد المسبقةد% 20عن ) الدرجة الأولى والثانية(وعائلة 
0.394 0.023 
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55
المساهمون وحدهم هم أصحاب الحق في تعيين وفصل أعضاء مجلس الإدارة، 

 وزيادة رأس المال والتصرف في أصول المصرف
0.692 0.000 

56
يحق لأي مساهم الاستفسار من المراجع الخارجي عن أمور المصرف خلال 

 . لعامةالاجتماع السنوي للهيئة ا
0.515 0.002 

57
المصرف ملتزم بالمعاملة العادلة مع جميع المساهمين مع ضمان عدم تسريب 

المعلومات من داخل المصرف لبعض المساهمين دون غيرهم طالما لم يتم 

  . الإفصاح عن هذه المعلومات

0.685 0.000 

 0.000 0.717 خذ المصرف إجراءات كافية لحماية حقوق المودعين والمقترضين يت58

59
يتم تنظيم اجتماعات دورية بين موظفي المصرف والإدارة العليا من أجل أخذ 

 . رأي الموظفين في طرق تنفيذ العمل، ومقترحاتهم لتحسين الأداء
0.705 0.000 

 0.000 0.770 الرقابية على أكمل وجه المصرف ملتزم بتلبية متطلبات السلطات 60

61
المصرف ملتزم بكفالة حق الأطراف ذات المصالح في الوصول إلى 

المعلومات التي تضمن مصالحهم كل حسب علاقته بالمصرف بشفافية 

 . وموضوعية

0.444 0.010 
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62
لمعالجة أي خرق ) بما فيها التعويض(المصرف ملتزم باتخاذ إجراءات عاجلة 

  .  أي من الأطراف الأخرى ذوي المصالحلحقوق
0.499 0.003 

 0.005 0.482 . يوجد دليل مكتوب لأخلاقيات وسلوكيات المهنة بالمصرف 63

64
يقوم المصرف بنشر هذا الدليل بين الموظفين والقيام بالجهد اللازم لتعريفهم 

 ده ببنو
0.449 0.009 

65
يتخذ مجلس إدارة المصرف إجراءات تضمن تطبيق دليل الأخلاقيات والتزام 

 . جميع الموظفين به
0.538 0.001 
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  66
التقرير السنوي للمصرف يوضح الإجراءات التي يتخذها من أجل ضمان 

 تطبيق دليل الأخلاقيات 
0.386 0.027 

  0.349 تساوي 31 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى دلالة rقيمة 

  )اثر تطبيق الحوكمة على أداء المصرف:( الثاني قياس صدق الاتساق الداخلي لفقرات المجال-

  

مدى التزام : (يبين معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الأول)  4(جدول رقم 

ي يبين أن معاملات الارتباط والدرجة الكلية لفقراته،  والذ) المصرف بقواعد الحوكمة المؤسسية

 الجدولية عند r المحسوبة اكبر من قيمة r، وكذلك قيمة )0.05(المبينة دالة عند مستوى دلالة 
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 ، وبذلك تعتبر فقرات المجال الأول  0.349 والتي تساوي31 ودرجة حرية 0.05مستوى دلالة 

  .صادقة لما وضعت لقياسه
   

  )5(جدول رقم 

)  اثر تطبيق الحوكمة على أداء المصرف(ل فقرة من فقرات المجال الثاني معاملات الارتباط بين ك
  والدرجة الكلية لفقراته

 الفقرة مسلسل
معامل 

 الارتباط
 مستوى المعنوية

67 
يلعب تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية دورا مهما في تجنيب 

 المصرف مخاطر التعثر 
0.732 0.000 

68 
اتخاذ القرار وتجنب الفشل يزيد تطبيق الحوكمة من فاعلية 

 المالي والإداري
0.816 0.000 

69 
معايير الأداء التي يوفرها تطبيق الحوكمة تزيد من ثقة 

المتعاملين في السوق المالية في سهم المصرف كأداة 

 . استثمارية جذابة

0.918 0.000 

70 
تطبيق قواعد الحوكمة المؤسسية يشعر المساهمين بالثقة 

 وقهمويعزز ضمان حق
0.917 0.000 

71 
الثقة المتزايدة في المصرف كمؤسسة تطبق مبادئ الحوكمة 

  .المؤسسية لها علاقة وثيقة بتطور مؤشرات أداء المصرف
0.792 0.000 

72 
يتمتع المصرف بميزة تنافسية ملموسة عن منافسيه نتيجة 

  . لتطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة المؤسسية
0.525 0.002 

  0.349 تساوي 31 ودرجة حرية 0.05ية عند مستوى دلالة  الجدولrقيمة 

  

اثر تطبيق  (:يبين معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني)  5(جدول رقم 

والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معاملات الارتباط المبينة ) الحوكمة على أداء المصرف

 الجدولية عند مستوى r المحسوبة اكبر من قيمة rك قيمة ، وكذل)0.05(دالة عند مستوى دلالة 

 ، وبذلك تعتبر فقرات المجال الثاني  صادقة 0.349 والتي تساوي31 ودرجة حرية 0.05دلالة 

  .  لما وضعت لقياسه

  

  :الصدق البنائي لمحاور الاستبانة 

ية لفقرات يبين مدى ارتباط كل محور من محاور الاستبانة بالدرجة الكل) 6(جدول رقم 

الاستبانة، والذي يبين أن محتوى كل محور من محاور الاستبيان له علاقة قوية بهدف الدراسة 

  ).0.05(عند مستوى دلالة 
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  )6(جدول رقم 

  الصدق البنائي لمحاور الدراسة

مستوى الدلالةمعامل الارتباط  عنوان المجالالمجال

 0.000 0.996  يةمدى التزام المصرف بقواعد الحوكمة المؤسس الأول

 0.002 0.519  اثر تطبيق الحوكمة على أداء المصرف الثاني
  0.349 تساوي 31 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى دلالة rقيمة    

  
  :Reliabilityثبات الاستبانة 

تم إجراء خطوات الثبات على العينة الاستطلاعية نفسها بطريقتين هما طريقة التجزئة النصفية 
  .ل ألفا كرونباخومعام

  

  :Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -

معامل ارتباط بيرسون بين معدل الأسئلة الفردية الرتبة ومعدل الأسئلة الزوجية   تم إيجاد 

الرتبة لكل محور من محاور الاستبانة، وقد  تم تصحيح معاملات الارتباط  باستخدام معامل 

حسب المعادلة  ) Spearman-Brown Coefficient(لتصحيح   براون لارتباط سبيرمان
  : التالية

= معامل الثبات 
1

2
ر+
أن هناك معامل ثبات ) 7(  حيث ر معامل الارتباط وقد بين جدول رقم ر

  كبير نسبيا لفقرات الاستبيان
  

  )7(جدول رقم 
  )طريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات 

المجال
  جالعنوان الم

مستوى المعنويةمعامل الثباتمعامل الارتباط

 0.000 0.8878 0.7983  مدى التزام المصرف بقواعد الحوكمة المؤسسية الأول

 0.000 0.8355 0.7174  اثر تطبيق الحوكمة على أداء المصرف الثاني

 0.000 0.8986 0.8158  جميع الفقرات  

  0.361 تساوي 28 حرية  ودرجة0.05 الجدولية عند مستوى دلالة rقيمة 
  

  :Cronbach's Alpha طريقة ألفا كرونباخ  -
استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات الاستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد يبين 

  .أن معاملات الثبات مرتفعة لمحاور الاستبانة) 8(جدول رقم 
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  )8(جدول رقم
  )نباخطريقة ألفا كرو( معاملات الثبات 

معامل ألفا كرونباخ للثباتعدد الفقرات  عنوان المجالالمجال

 0.9576  60  مدى التزام المصرف بقواعد الحوكمة المؤسسية الأول

 0.8722  6  اثر تطبيق الحوكمة على أداء المصرف الثاني

 0.9602  66  جميع الفقرات  

  

  )(Sample K-S -1)   سمرنوف-اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي: رابعا
 سمرنوف  لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم لا وهو - اختبار كولمجروفتم عرض

اختبار  ضروري في حالة اختبار الفرضيات لان معظم الاختبارات المعلمية تشترط أن يكون 

 الدلالة  نتائج الاختبار حيث أن قيمة مستوى) 9(ويوضح الجدول رقم . توزيع البيانات طبيعيا

.05.0( 0.05لكل قسم اكبر من  >sig ( وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي

  .ويجب استخدام الاختبارات المعلميه
  )9(جدول رقم 

  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1(اختبار التوزيع الطبيعي

 لةقيمة مستوى الدلا Zقيمة  عدد الفقرات  عنوان المجالالمجال

 0.709 0.701  60  مدى التزام المصرف بقواعد الحوكمة المؤسسية الأول

 0.119 1.187  6  اثر تطبيق الحوكمة على أداء المصرف الثاني

 0.622 0.753  66  جميع الفقرات  

  :المعالجات الإحصائية: خامسا

ام  الإحصائي وتم استخدSPSSقام الباحث بتفريغ وتحليل الاستبانة من خلال برنامج 

  :الاختبارات الإحصائية التالية

  النسب المئوية والتكرارات .1

 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات الاستبانة .2

 معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات  .3

سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم لا -اختبار كولومجروف .4

)1- Sample K-S(   

 One sample t testاختبار  .5

6. Independent samples t test 

 One Way ANOVAاختبار  .7
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 خصائص عينة الدراسة: أولاً

 تحليل فقرات الدراسة: ثانياً

  تحليل الفرضيات: ثالثاً
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  :خصائص عينة الدراسة

  :اسة  كالتاليوالجداول التالية تبين خصائص وسمات عينة الدر

   :الجنس
  )10(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس
  النسبة المئوية  التكرار  الجنس

  91.17  31  ذكر

  8.83  3  أنثى

  100.0  34  المجموع

  

من عينة % 8.83من عينة الدراسة هم من الذكور، و% 91.17أن ) 10(يبين جدول رقم 

الأول عام ويتعلق : ث ذلك التفاوت الواضح إلى عاملينويعزو الباح. الدراسة هم من الإناث 

. بطبيعة المجتمع الشرقية التي تضع بعض القيود على تواجد المرأة في ميدان العمل بشكل عام

العامل الثاني متعلق بطبيعة مجتمع البحث المكون من أعضاء مجلس الإدارة الذي يخلو من 

 العليا للمصرف بالرغم من حضورهن في مستوى السيدات، وانعدام تواجد الإناث في الإدارة

الإدارة الأدنى والمراجعة الداخلية ، ويعزو الباحث ذلك إلى عوامل ثقافة المنظمة المستمدة 

أساسا من المجتمع المحيط، وظروف العمل الصعبة المفروضة على مثل هؤلاء الموظفين مما 

  .  قعيقلل من الفرص الممكنة لترقي الإناث لمثل هذه الموا

  

  : العمر
  )11(جدول رقم 

  العمرتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

  النسبة المئوية  التكرار  العمر

  14.7  5  سنة  34- 25

  55.9  19  سنة  44- 35

  17.6  6  سنة 54- 45

  11.8  4   سنة فأكثر55

  100.0  34  المجموع
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 سنة، 34-25 من مجتمع الدراسة تراوحت أعمارهم بين% 14.7أن ) 11(يبين جدول رقم 

من مجتمع % 17.6 سنة، و 44-35من مجتمع الدراسة تراوحت أعمارهم بين % 55.9و

من مجتمع الدراسة بلغت أعمارهم % 11.8 سنة، و 54 – 45الدراسة تراوحت أعمارهم بين 

  .  سنة فأكثر55

.%) 55.9( سنة 44-35ونلاحظ هنا أن النسبة الأعلى من مجتمع الدراسة هم في الفئة العمرية 

، ويعزو الباحث ذلك لطبيعة مجتمع الدراسة حيث يتطلب شغل المناصب المستطلعة آراء 

أصحابها قدرا من الخبرة العملية التي لا بد أن تكتسب من خلال حد أدني من السنوات في العمل 

ونلاحظ هنا أن الفئتين العمريتين . المصرفي مما انعكس على رفع نسبة هذه الفئة العمرية 

 هما الأقل نسبة ، ويعزو الباحث ذلك إلى هيمنة العناصر 54-45 والأخيرة 34-25ى الأول

والقيادة الشابة أقدر على . الشابة المتمتعة بالخبرة في المواقع القيادية والمؤثرة في بنك فلسطين 

م التأقلم مع التطورات والتفاعل مع التغيرات المستمرة في البيئة الديناميكية وأقدر على التعل

  .والعطاء لسنوات أكثر

  

  :الدرجة العلمية
  )12(جدول رقم 

  الدرجة العلميةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

  النسبة المئوية  التكرار  الدرجة العلمية

  8.8  3  أقل من بكالوريوس

  61.8  21  بكالوريوس

  29.4  10  ماجستير

 0.0  0  دكتوراه

  100.0  34  المجموع

  
من مجتمع الدراسة درجتهم العلمية اقل من بكالوريوس، و  %8.8أن ) 12(يبين جدول رقم 

من مجتمع الدراسة  %29.4بكالوريوس، و  من مجتمع الدراسة درجتهم العلمية 61.8%

  .درجتهم العلمية ماجستير

مقابل %) 9.1(يعزو الباحث انخفاض نسبة من يحملون درجة علمية أقل من الدرجة الجامعية 

درجة الجامعية الأولى والثانية، إلى تمتع سوق العمل الفلسطيني لمن يحملون ال%) 90.09(
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مما انعكس . بوفرة العرض من طالبي العمل المؤهلين علميا والحاصلين على الشهادات الجامعية

 . بنكعلى ثقافة التوظيف في البنك بحيث أصبح ذلك شرطا أساسيا من شروط التوظيف لدى ال

) ماجستير أو ما يعادلها(لين على الشهادة الجامعية الثانية ويعزو الباحث انخفاض نسبة الحاص

  :إلى عوامل عديدة يمكن تلخيصها في ما يلي

 أن الأعمال المصرفية في غالبها ذات طبيعة مهنية وتنفيذية بحته مما يقلل من الحاجة إلى -

  .التخصص الأكاديمي

راسية وعدم توفر  مصاعب تتعلق بالعوامل المادية وضعف فرص الحصول على منح د-

 م2001مؤسسات تعليمية وطنية توفر الحصول على درجة الماجستير حتى عام

حيث يصعب التوفيق بين ظروف العمل المصرفي :  مصاعب تتعلق بظروف العمل -

المنضبط والمعروف بساعاته الممتدة ودرجة التوتر السائدة فيه من جهة، ومتطلبات الدراسة 

 .  ازالجامعية العليا بشكل متو

 عدم توفر الحوافز المادية والمعنوية الكافية داخل بيئة العمل لمن يتحمل عناء الحصول -

 .على الدرجة العلمية الأعلى

علما بأن إدارة البنك خلال السنتين الماضيتين انتهجت سياسة مميزة بمنح إجازة دون راتب 

  .لمن يسعى من الموظفين للحصول على درجة الماجستير

  
  :لعلميالتخصص ا

  )13(جدول رقم 

  التخصص العلميتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 
  النسبة المئوية  التكرار  التخصص العلمي

  17.6  6  إدارة أعمال

  38.2  13  محاسبة

  11.8  4  اقتصاد

  32.4  11  أخرى
  100.0  34  المجموع

  
ل، و من مجتمع الدراسة تخصصهم العلمي إدارة أعما% 17.6أن ) 13(يبين جدول رقم 

من مجتمع الدراسة % 11.8من مجتمع الدراسة تخصصهم العلمي محاسبة، و % 38.2

من مجتمع الدراسة تخصصهم العلمي تخصصات علمية % 32.4تخصصهم العلمي اقتصاد ، و 

  .أخرى 
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لطبيعة %) 38.2(ويعزو الباحث ارتفاع نسبة ذوي الاختصاصات المحاسبية في مجتمع الدراسة 

جته لمثل هذا التخصص العلمي ، وقد جاءت التخصصات العلمية الأخرى العمل المصرفي وحا

نظرا لتنوع تخصصات أعضاء مجلس الإدارة بشكل خاص %) 33.3(بالمرتبة الثانية وبنسبة

وعدم حصول بعض أفراد مجتمع الدراسة على تأهيل علمي جامعي ، ويشير الباحث إلى أن 

وطبيعة مجتمع البحث نظرا لأهمية مثل هذا انخفاض نسبة التخصصات الإدارية لا يتناسب 

وفيما يتعلق بالنسبة الأخيرة وهي تخصص الاقتصاد فإن النسبة . التخصص في بيئة إدارية عليا 

هي نسبة مقبولة نظرا لعدم الحاجة الملحة لهذا الاختصاص في العمل %) 12.1(الواردة 

  .المصرفي

  

  :عدد سنوات الخبرة العملية في العمل المصرفي
  )14(جدول رقم 

  عدد سنوات الخبرة العملية في العمل المصرفيتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 
  النسبة المئوية  التكرار  عدد سنوات الخبرة العملية في العمل المصرفي

  17.6  6  أقل من عشر سنوات

  44.1  15   سنة15- 10

  26.5  9   سنة20- 15

  11.8  4   سنة فأكثر20
  100.0  34  المجموع

  
عدد سنوات الخبرة العملية في العمل من مجتمع الدراسة بلغ % 17.6) 14(ين جدول رقم يب

عدد سنوات الخبرة من مجتمع الدراسة تراوح % 44.1المصرفي اقل من عشر سنوات، و 

عدد من مجتمع الدراسة تراوح % 26.5 سنة، و 15-10العملية في العمل المصرفي بين 

من مجتمع الدراسة % 11.8 سنة، و 20-15 المصرفي بين سنوات الخبرة العملية في العمل

  . سنة فأكثر20عدد سنوات الخبرة العملية في العمل المصرفي بلغ 

في مجتمع %) 44.1( سنة15-10ويعزو الباحث ارتفاع نسبة من لديهم خبرة مصرفية من 

الهم تمكنهم الدراسة لطبيعة مجتمع الدراسة المتكون من أفراد ذوي خبرات جيدة في مجال أعم

الوفاء بمتطلبات ومسؤوليات هذه الأعمال، وهذه الحقيقة مرتبطة بتوزيع عينة الدراسة حسب 

  ).14(الفئة العمرية التي تم عرضها في الجدول رقم 
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  :الموقع الوظيفي
  )15(جدول رقم 

  الموقع الوظيفيتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

  النسبة المئوية  التكرار  الموقع الوظيفي

  23.5  8  عضو مجلس إدارة

  47.1  16  مدير تنفيذي

  26.5  9  مراجع أو مفتش داخلي

 2.9  1  مراجع خارجي
  100.0  34  المجموع

  

عضو مجلس " من مجتمع الدراسة الموقع الوظيفي لهم % 23.5أن ) 15(يبين جدول رقم 

من % 26.5، و " مدير تنفيذي" من مجتمع الدراسة الموقع الوظيفي لهم % 47.1، و " إدارة

ويعزو الباحث ظهور النسب ". مراجع أو مفتش داخلي" مجتمع الدراسة الموقع الوظيفي لهم 

بهذه الصورة إلى أن الدراسة تتحدث عن الحوكمة و عليه فان مجتمع الدراسة المستهدف يتكون 

محل و يرى الباحث أن هذه النتيجة ملائمة و مناسبة للموضوع ، من الفئات المذكورة أعلاه

  .البحث
  

  :تحليل فرضيات الدراسة

لتحليل ) One Sample T test(  للعينة الواحدة Tفي اختبار الفرضيات تم استخدام اختبار 

فقرات الاستبانة ، وتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت 

أو مستوى المعنوية اقل من   (2.04اوي  الجدولية  والتي تسt المحسوبة اكبر من قيمة tقيمة  

، وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة لا يوافقون  % )60 والوزن النسبي اكبر من 0.05

آو   (-2.04 الجدولية والتي تساوي t المحسوبة أصغر من قيمة tعلى محتواها إذا كانت قيمة  

، وتكون آراء العينة في الفقرة  % )60 والوزن النسبي اقل من 0.05مستوى المعنوية اقل من 

  0.05محايدة إذا كان مستوى المعنوية لها اكبر من 
  

  : مدى التزام البنك بقواعد الحوكمة المؤسسية: المجال الأول

 تلتزم المصارف الفلسطينية ممثلة ببنك فلسطين بمبادئ وقواعد الحوكمة: الفرضية الأولى 
 والمعدلة لعام 1999الصادرة عام ) OECD(ي والتنمية الاقتصادالصادرة عن منظمة التعاون 

وتتفرع هذه الفرضية إلى " 2006، ومبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية الصادرة عام 2001

  :الفرضيات التسع التالية
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  : النزاهة– الاستقلالية – الأهلية –أعضاء مجلس الإدارة بالكفاءة تمتع : 1-1
  )16(رقم جدول 

   النزاهة– الاستقلالية– الأهلية– الإدارة بالكفاءةتمتع أعضاء مجلس

  الفقرة  رقم
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يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خلال   7

 خبراتهم الإدارية التي يتمتعون بها 
3.52 70.30 3.044 0.005 

ترشيح الأكفاء من أعضاء الجمعية العمومية   8

 رجها لعضوية مجلس الإدارة أو خا
3.70 73.94 3.944 0.000 

يضع البنك معايير تحدد عضوية أعضاء   9

مجلس الإدارة في مجالس إدارات شركات 

 . ومصارف أخرى

4.03 80.61 6.016 0.000 

أغلبية أعضاء المجلس من المقيمين داخل   10

 فلسطين 
4.82 96.36 26.667 0.000 

ء على الأقل يضم المجلس ثلاثة أعضا  11

يتمتعون بتأهيل العلمي والخبرة في مجال 

العمل المصرفي والإدارة المالية أو المحاسبة 

 أو غيرها من المجالات ذات الصلة 

4.30 86.06 6.783 0.000 

 0.000 9.381 86.67 4.33 أعضاء المجلس ذوي مؤهلات علمية مناسبة   12

لا يشغل رئيس المجلس أو أحد أعضاؤه   13

 تنفيذية بأجر أو دون أجر في البنك وظيفة

 . دون الموافقة المسبقة من سلطة النقد

4.42 88.48 7.930 0.000 

تقتضي مصلحة البنك التركيز على تنويع   14

 الخبرات العملية والعلمية للأعضاء
4.36 87.27 11.206 0.000 

لا يضم المجلس بين أعضائه من تسبب في   15

مصرفية عمل إلحاق خسارة جسيمة لمؤسسة 

  . بها سابقا

4.61 92.12 12.343 0.000 

يقتضي تنفيذ الوظيفة الرقابية لمجلس الإدارة   16

الفصل بين مسؤوليتي مجلس الإدارة والإدارة 

  .التنفيذية وعدم جمعها في شخص واحد

4.21 84.24 8.123 0.000 

يسهم الفصل بين الوظيفتين التنفيذية ورئاسة   17

نب تركز السلطة مجلس الإدارة في تج

والصلاحيات ويساعد على توزيع الأعباء 

4.45 89.09 11.750 0.000 
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  .المختلفة للوظيفتين

يتم الحجز على أسهم أعضاء المجلس مقابل   18

عضويتهم، ولا يتم قبول هذه الأسهم 

كضمانات لأية تسهيلات طيلة مدة عضوية 

  . العضو

4.06 81.21 5.088 0.000 

النقد ومسجل الشركات عند يتم إبلاغ سلطة   19

قيام أي عضو ببيع جزء من أسهمه أو 

  .استقالته أو وفاته

4.52 90.30 10.440 0.000 

يتم تقييم كفاءة وأداء المجلس لتحقيقه للأهداف   20

  الإستراتيجية ومعايير قياس الأداء الأخرى
3.85 76.97 5.188 0.000 

جميع أعضاء المجلس من ذوي السيرة   21

ولم يسبق الحكم على أحدهم بجريمة الحسنة، 

مخلة بالشرف، أو أشهر إفلاسه أو توقف عن 

  . سداد دينه سابقا

4.88 97.58 32.564 0.000 

    4.27 85.41 15.447 0.000 

  2.04تساوي " 32"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى دلالة tقيمة 

  

والذي يبين أن آراء أفراد ) 16(ة في جدول رقم  للعينة الواحدة والنتائج مبينtتم استخدام اختبار 

 المحسوبة اكبر من tالعينة في جميع فقرات المجال ايجابية  حيث أنه لكل فقرة وجد أن  قيمة 

،  والوزن 0.05،  ومستوى الدلالة لكل فقرة اقل من 2.04 الجدولية والتي تساوي tقيمة 

بمعنى أن أفراد عينة الدراسة يتفقون % "60" النسبي لكل فقرة اكبر من  الوزن النسبي المحايد 

جميع أعضاء المجلس من ذوي السيرة الحسنة، ولم يسبق الحكم على أحدهم بجريمة " على أن 

، و على %97.58بوزن نسبي " مخلة بالشرف، أو أشهر إفلاسه أو توقف عن سداد دينه سابقا 

، و على أن % 96.36وزن نسبي   ب" أغلبية أعضاء المجلس من المقيمين داخل فلسطين " أن 

لا يضم المجلس بين أعضائه من تسبب في إلحاق خسارة جسيمة لمؤسسة مصرفية عمل بها "

يتم إبلاغ سلطة النقد ومسجل الشركات عند قيام " ،  و على أن % 92.12بوزن نسبي " سابقا 

" و على أن ، % 90.30بوزن نسبي " أي عضو ببيع جزء من أسهمه أو استقالته أو وفاته 

يسهم الفصل بين الوظيفتين التنفيذية ورئاسة مجلس الإدارة في تجنب تركز السلطة 

، و على % 89.09بوزن نسبي " والصلاحيات ويساعد على توزيع الأعباء المختلفة للوظيفتين 
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لا يشغل رئيس المجلس أو أحد أعضاؤه وظيفة تنفيذية بأجر أو دون أجر في المصرف " أن 

تقتضي مصلحة " ، و على أن % 88.48بوزن نسبي " فقة المسبقة من سلطة النقد دون الموا

، و % 87.27بوزن نسبي " المصرف التركيز على تنويع الخبرات العملية والعلمية للأعضاء 

" ، و على أن % 86.67بوزن نسبي " أعضاء المجلس ذوي مؤهلات علمية مناسبة " على أن 

الأقل يتمتعون بتأهيل العلمي والخبرة في مجال العمل يضم المجلس ثلاثة أعضاء على 

بوزن نسبي " المصرفي والإدارة المالية أو المحاسبة أو غيرها من المجالات ذات الصلة 

يقتضي تنفيذ الوظيفة الرقابية لمجلس الإدارة الفصل بين مسؤوليتي " ، و على أن % 86.06

، و % 84.24بوزن نسبي " ي شخص واحد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وعدم جمعها ف

يتم الحجز على أسهم أعضاء المجلس مقابل عضويتهم، ولا يتم قبول هذه الأسهم " على أن 

" ، و على أن % 81.21بوزن نسبي " كضمانات لأية تسهيلات طيلة مدة عضوية العضو 

ت يضع المصرف معايير تحدد عضوية أعضاء مجلس الإدارة في مجالس إدارات شركا

يتم تقييم كفاءة وأداء المجلس لتحقيقه " ، و على أن % 80.61بوزن نسبي " ومصارف أخرى 

" ، و على أن % 76.97بوزن نسبي " للأهداف الإستراتيجية ومعايير قياس الأداء الأخرى 

بوزن نسبي " ترشيح الأكفاء من أعضاء الجمعية العمومية أو خارجها لعضوية مجلس الإدارة 

يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خلال خبراتهم الإدارية التي " على أن ، و % 73.94

  % .70.30بوزن نسبي " يتمتعون بها 

، و الوزن النسبي  4.27وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات 

 المحسوبة tوقيمة % " 60"  من  الوزن النسبي المحايد أكبروهي % 85.41يساوي

 ، و مستوى الدلالة 2.04 الجدولية والتي تساوي t  وهي اكبر من قيمة 15.447تساوي

 مما يدل على أن أعضاء مجلس الإدارة يتمتعون 0.05 وهي اقل من 0.000تساوي   

  . النزاهة– الاستقلالية – الأهلية –بالكفاءة
  

  :تحديد واضح لهيكل البنك و دور مجلس الإدارة وجود  1-2
  )17(رقم جدول 

  يد واضح لهيكل البنك ودور مجلس الإدارةوجود تحد
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يقوم مجلس الإدارة بوضع الأهداف والاستراتيجيات  22

والسياسات العامة للبنك، ويعمل على تطويرها والتحقق من 

 التزام الإدارة التنفيذية بها

4.33 86.67 8.000 0.000 
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يشرف المجلس على تشكيل الهيكل التنظيمي وإقراره، بما  23

في ذلك إقرار المهام والاختصاصات والواجبات 

 ).الوصف الوظيفي(والمسؤوليات والعلاقات 

4.15 83.03 5.757 0.000 

هيكل الإدارة مصمم بشكل واضح تماما لأعضاء مجلس  24

 الإدارة والموظفين
4.36 87.27 12.000 0.000 

 المجلس بتعيين المدير العام أو الإقليمي والمدراء يقوم 25

 .التنفيذيين الرئيسيين والمساعدين والخبراء والاستشاريين
4.36 87.27 8.429 0.000 

يقوم المجلس بتشكيل اللجان التي تضمن تسيير أعمال البنك  26

 .بشكل آمن وسليم وفعال وتحديد مهامها ومرجعياتها
4.39 87.88 10.713 0.000 

لدى مجلس الإدارة السياسات والإجراءات الكافية التي  27

تضمن وجود كادر إداري مناسب وفعال بما يشمل التعيينات 

 . الملائمة وتقييم الأداء المستمر

3.85 76.97 5.188 0.000 

يتبنى مجلس الإدارة إقرار برامج التدريب لكافة المستويات  28

. مجلس الإدارة ذاتهمالإدارية في البنك بما في ذلك أعضاء 

 .ويحرص على تطويرها باستمرار

3.53 70.63 2.959 0.006 

يتم دراسة أي مقترح متعلق بإعادة الهيكلة أو التنظيم بعناية  29

 .ويتم اتخاذ القرار داخل مجلس الإدارة
3.85 76.97 4.856 0.000 

    4.11 82.15 9.361 0.000 

  2.04تساوي " 32"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى دلالة tقيمة 
والذي يبين أن آراء أفراد ) 17( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار 

 المحسوبة اكبر من tالعينة في جميع فقرات المجال ايجابية  حيث أنه لكل فقرة وجد أن  قيمة 

،  والوزن 0.05ة لكل فقرة اقل من ،  ومستوى الدلال2.04 الجدولية والتي تساوي tقيمة 

بمعنى أن أفراد عينة الدراسة يتفقون % "60" النسبي لكل فقرة اكبر من  الوزن النسبي المحايد 

يقوم المجلس بتشكيل اللجان التي تضمن تسيير أعمال البنك بشكل آمن وسليم وفعال " على أن 

هيكل الإدارة مصمم بشكل " ن ، و على أ%87.88بوزن نسبي " وتحديد مهامها ومرجعياتها 

يقوم "  ، و على أن % 87.27بوزن نسبي" واضح تماما لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين 

المجلس بتعيين المدير العام أو الإقليمي والمدراء التنفيذيين الرئيسيين والمساعدين والخبراء 

 بوضع الأهداف يقوم مجلس الإدارة" ،  و على أن %87.27بوزن نسبي " والاستشاريين 

والاستراتيجيات والسياسات العامة للبنك، ويعمل على تطويرها والتحقق من التزام الإدارة 
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يشرف المجلس على تشكيل الهيكل " ،  و على أن % 86.67بوزن نسبي " التنفيذية بها 

ات التنظيمي وإقراره، بما في ذلك إقرار المهام والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات والعلاق

لدى مجلس الإدارة السياسات " ، و على أن % 83.03بوزن نسبي )." الوصف الوظيفي(

والإجراءات الكافية التي تضمن وجود كادر إداري مناسب وفعال بما يشمل التعيينات الملائمة 

يتم دراسة أي مقترح متعلق " ، و على أن % 76.97بوزن نسبي " وتقييم الأداء المستمر 

، %76.97بوزن نسبي " أو التنظيم بعناية ويتم اتخاذ القرار داخل مجلس الإدارة بإعادة الهيكلة 

يتبنى مجلس الإدارة إقرار برامج التدريب لكافة المستويات الإدارية في البنك بما " و على أن 

بوزن نسبي " ويحرص على تطويرها باستمرار. تهمفي ذلك أعضاء مجلس الإدارة ذا

70.63. %  

، و الوزن النسبي  4.11ين أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات وبصفة عامة يتب

 المحسوبة تساوي tوقيمة % " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد % 82.15يساوي

 ، و مستوى الدلالة تساوي   2.04 الجدولية والتي تساوي t   وهي اكبر من قيمة 9.361

  .تحديد واضح لهيكل البنك مما يدل على أن يوجد 0.05 وهي اقل من 0.000
  

  :البنك بأنظمة تدقيق مستقلة ونزيهة وفعالة تحقق مبدأ الامتثالاحتفاظ  :1-3
  )18(رقم جدول 

  احتفاظ البنك بأنظمة تدقيق مستقلة ونزيهة وفعالة تحقق مبدأ الامتثال

  الفقرة رقم

ط 
س
تو
لم
ا

بي
سا
لح
ا

ن   
وز
ال

بي
س
الن

  

مة
قي

t  ى
تو
س
م

لة
دلا
ال

  

 0.000 23.200 95.15 4.76 .وفقا للتعليمات المقرة في سلطة النقد" مراقب الامتثال"ة تم استحداث وظيف 30

 0.000 37.566 98.18 4.91 )دائرة التفتيش(توجد بالبنك دائرة مختصة بالتدقيق  31

 0.000 12.000 87.27 4.36 .تتمتع دائرة التدقيق بالاستقلالية والكفاءة 32

33 

  

.فيها بالمهارة والخبرات اللازمة لتأدية عملهم بكفاءةيتمتع رئيس الدائرة وموظ
4.42 88.48 12.343 0.000 

وفقا لمتطلبات الإفصاح والشفافية وتعليمات سلطة " لجنة المراجعة"يتم إنشاء  34

 . النقد الحاكمة
4.58 91.52 16.144 0.000 

 0.000 24.740 95.76 4.79 رئيس لجنة المراجعة أو أحد أعضائها هو عضو بمجلس الإدارة  35

الواجب الأساسي للجنة المراجعة هو التأكد من أن التقارير التي يصدرها  36

 . البنك تعبر عن حقيقة مركزه
4.55 90.91 12.485 0.000 

    4.62 92.47 24.159 0.000 

  2.04تساوي " 32"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى دلالة tقيمة 
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والذي يبين أن آراء أفراد ) 18( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار 

 المحسوبة اكبر من tالعينة في جميع فقرات المجال ايجابية  حيث أنه لكل فقرة وجد أن  قيمة 

،  والوزن 0.05،  ومستوى الدلالة لكل فقرة اقل من 2.04 الجدولية والتي تساوي tقيمة 

بمعنى أن أفراد عينة الدراسة يتفقون % "60" كبر من  الوزن النسبي المحايد النسبي لكل فقرة ا

، و على %98.18بوزن نسبي )" دائرة التفتيش(توجد بالبنك دائرة مختصة بالتدقيق " على أن 

بوزن نسبي   " رئيس لجنة المراجعة أو أحد أعضائها هو عضو بمجلس الإدارة " أن 

وفقا للتعليمات المقرة في سلطة " مراقب الامتثال"داث وظيفة تم استح"  ، و على أن % 95.76

وفقا لمتطلبات الإفصاح " لجنة المراجعة"يتم إنشاء " ،  و على أن % 95.15بوزن نسبي " النقد 

الواجب " ،  و على أن % 91.52بوزن نسبي " والشفافية وتعليمات سلطة النقد الحاكمة 

" ن أن التقارير التي يصدرها البنك تعبر عن حقيقة مركزه الأساسي للجنة المراجعة هو التأكد م

يتمتع رئيس الدائرة وموظفيها بالمهارة والخبرات اللازمة " ، و على أن % 90.91بوزن نسبي 

تتمتع دائرة التدقيق بالاستقلالية " ، و على أن % 88.48بوزن نسبي " لتأدية عملهم بكفاءة 

  % .87.27بوزن نسبي " والكفاءة 

 ، و الوزن النسبي  يساوي 4.62فة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات وبص

 المحسوبة تساوي tوقيمة % " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد  % 92.47

 ، و مستوى الدلالة تساوي   2.04 الجدولية والتي تساوي t   وهي اكبر من قيمة 24.159

دل على أن البنك يحتفظ بأنظمة تدقيق مستقلة ونزيهة  مما ي0.05 وهي اقل من 0.000

  .وفعالة تحقق مبدأ الامتثال

  

  :البنك بمبدأي الإفصاح والشفافيةالتزام : 1-4
  )19(رقم جدول 

  البنك بمبدأي الإفصاح والشفافيةالتزام 

  الفقرة رقم
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 أساسا على مجلس الإدارة وإدارته مسؤولية الإفصاح تقع 37

 التنفيذية 
4.58 91.52 14.745 0.000 

يتم الإفصاح عن جميع المعلومات ذات الأهمية النسبية،  38

إضافة إلى تلك التي حددها القانون في الوقت المناسب وبما 

 . يضمن وصول المعلومة إلى جميع أصحاب المصالح

4.61 92.12 16.605 0.000 

لبنك بعرض بياناته المالية على  مدقق خارجي ذو يلتزم ا 39

 كفاءة وسمعة مهنية محترمة
4.79 95.76 24.740 0.000 
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  الفقرة رقم
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 0.000 21.193 95.76 4.79 يتمتع المدقق الخارجي بالاستقلالية اللازمة لأداء مهمته 40

يحافظ مجلس الإدارة على مصالح صغار الملاّك من خلال  41

 رأس المال وتسهيلات ذوي نشر المعلومات الخاصة بهيكل

 . الصلة وبيع أي جزء من أسهم أعضاء مجلس الإدارة

4.48 89.70 13.791 0.000 

    4.65 92.97 22.963 0.000 
  2.04تساوي " 32"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى دلالة tقيمة 

 

 والذي يبين أن آراء أفراد )19( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار 

 المحسوبة اكبر من tالعينة في جميع فقرات المجال ايجابية حيث أنه لكل فقرة وجد أن  قيمة 

،  والوزن 0.05،  ومستوى الدلالة لكل فقرة اقل من 2.04 الجدولية والتي تساوي tقيمة 

د عينة الدراسة يتفقون بمعنى أن أفرا% "60" النسبي لكل فقرة اكبر من الوزن النسبي المحايد 

يلتزم البنك بعرض بياناته المالية على مدقق خارجي ذو كفاءة وسمعة مهنية محترمة " على أن 

" يتمتع المدقق الخارجي بالاستقلالية اللازمة لأداء مهمته " ، و على أن %95.76بوزن نسبي " 

ذات الأهمية النسبية، يتم الإفصاح عن جميع المعلومات " ، و على أن % 95.76بوزن نسبي   

إضافة إلى تلك التي حددها القانون في الوقت المناسب وبما يضمن وصول المعلومة إلى جميع 

مسؤولية الإفصاح تقع أساسا على " ،  و على أن % 92.12بوزن نسبي " أصحاب المصالح 

لإدارة يحافظ مجلس ا" ، و على أن % 91.52بوزن نسبي " مجلس الإدارة وإدارته التنفيذية 

على مصالح صغار الملاّك من خلال نشر المعلومات الخاصة بهيكل رأس المال وتسهيلات 

  %.89.70بوزن نسبي " ذوي الصلة وبيع أي جزء من أسهم أعضاء مجلس الإدارة 

، و الوزن النسبي  يساوي 4.65وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات 

 المحسوبة تساوي tوقيمة % " 60" ن النسبي المحايد وهي اكبر من  الوز % 92.97

 ، و مستوى الدلالة تساوي   2.04 الجدولية والتي تساوي t  وهي اكبر من قيمة 22.963

  . مما يدل على أن البنك يلتزم بمبدأي الإفصاح والشفافية0.05 وهي اقل من 0.000
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  : لإدارة المخاطرالبنك بضمان وجود نظام فعالالتزام : 1-5
  )20(رقم جدول 

  البنك بضمان وجود نظام فعال لإدارة المخاطرالتزام 

  الفقرة رقم
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يقوم مجلس الإدارة بتحليل المخاطر الإستراتيجية المتمثلة  42

 بالأسواق والمنتجات والمنافسين 
3.48 69.70 2.424 0.021 

 أو تحليل نقاط القوة SWOTيتم تطبيق ما يطلق عليه تحليل  43

  والضعف مقابل الفرص والتهديدات
3.30 66.06 1.502 0.143 

يتعامل مجلس الإدارة مع المخاطر الاستراتيجدية كأحد مهامه  44

الرئيسة ويقوم بمراجعتها دوريا ولا يقوم بتفويض التعامل مع 

 . اجعةالمخاطر الإستراتيجية للجنة المر

3.64 72.73 3.371 0.002 

يقوم مجلس الإدارة بتعيين لجنة لإدارة المخاطر لتعزيز  45

 .مهمته في إدارة المخاطر الإستراتيجية
3.18 63.64 0.783 0.439 

دور لجنة إدارة المخاطر تتركز في تحديد وتصنيف المخاطر  46

بشقيها التشغيلية ومخاطر السوق، ووضع المعالجات الخاصة 

 . في حال وقوعها ومعرفة آثارها

3.39 67.88 1.744 0.091 

يتم التأكد من أن كل نوع من أنواع المخاطر يقع تحت  47

 . مسؤولية مدير بعينه أو لجنة بعينها
3.39 67.88 1.713 0.096 

يلتزم البنك بقرارات سلطة النقد المعتمدة بما يخص إدارة  48

  . المخاطر
4.06 81.21 4.695 0.000 

    3.49 69.87 2.803 0.009 
 2.04تساوي " 32"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى دلالة tقيمة 

  

والذي يبين أن آراء أفراد ) 20( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار 

محسوبة اكبر من  الtالعينة في جميع فقرات المجال ايجابية حيث أنه لكل فقرة وجد أن  قيمة 

،  والوزن 0.05،  ومستوى الدلالة لكل فقرة اقل من 2.04 الجدولية والتي تساوي tقيمة 

بمعنى أن أفراد عينة الدراسة يتفقون % "60" النسبي لكل فقرة اكبر من  الوزن النسبي المحايد 

وزن نسبي ب" يلتزم البنك بقرارات سلطة النقد المعتمدة بما يخص إدارة المخاطر" على أن 

يتعامل مجلس الإدارة مع المخاطر الاستراتيجدية كأحد مهامه الرئيسة " ، و على أن 81.21%

" ويقوم بمراجعتها دوريا ولا يقوم بتفويض التعامل مع المخاطر الإستراتيجية للجنة المراجعة 
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ة يقوم مجلس الإدارة بتحليل المخاطر الإستراتيجي"  ، و على أن % 72.73بوزن نسبي   

دور لجنة إدارة " ، و على أن % 69.70بوزن نسبي " المتمثلة بالأسواق والمنتجات والمنافسين 

المخاطر تتركز في تحديد وتصنيف المخاطر بشقيها التشغيلية ومخاطر السوق، ووضع 

يتم " ،  و على أن % 67.88بوزن نسبي " المعالجات الخاصة في حال وقوعها ومعرفة آثارها 

بوزن "  كل نوع من أنواع المخاطر يقع تحت مسؤولية مدير بعينه أو لجنة بعينها التأكد من أن

 أو تحليل نقاط القوة SWOTيتم تطبيق ما يطلق عليه تحليل " ، و على أن % 67.88نسبي 

يقوم مجلس الإدارة " ، و على أن % 66.06بوزن نسبي " والضعف مقابل الفرص والتهديدات 

بوزن نسبي " اطر لتعزيز مهمته في إدارة المخاطر الإستراتيجية بتعيين لجنة لإدارة المخ

63.64.%  

 ، و الوزن النسبي  يساوي 3.49وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات 

 المحسوبة تساوي  tوقيمة % " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد % 69.87

 ، و مستوى الدلالة تساوي   2.04لتي تساوي  الجدولية واt  وهي اكبر من قيمة 2.803

 مما يدل على أن البنك يلتزم بضمان وجود نظام فعال لإدارة 0.05 وهي اقل من 0.009

  .المخاطر
  
  : تبني البنك لنظام تعويضات ومكافآت يتصف بالشفافية والعدالة:1-6

  )21(رقم جدول 

  عدالةتبني البنك لنظام تعويضات ومكافآت يتصف بالشفافية وال
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يوجد نظام تعويضات ومكافآت معتمد من قبل مجلس الإدارة  49

 ومعروف لدى العاملين 
4.09 81.82 7.129 0.000 

هناك هيكل أجور واضح يتسم بالعدالة والموضوعية  50

 . والحيادية 
4.03 80.61 6.447 0.000 

تم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بشكل عادل من ي 51

المشكلة بقرار من " المكافآت والتعويضات"خلال لجنة 

 المجلس 

3.61 72.12 3.288 0.002 

يتم إقرار المكافآت والبدلات للموظفين من خلال لجنة ذات  52

 . صلاحية تتصف بالنزاهة والكفاءة
3.79 75.76 4.296 0.000 

    3.88 77.58 6.592 0.000 

  2.04تساوي " 32"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى دلالة tقيمة 
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والذي يبين أن آراء أفراد ) 21( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار 

 المحسوبة اكبر من tالعينة في جميع فقرات المجال ايجابية  حيث أنه لكل فقرة وجد أن  قيمة 

،  والوزن 0.05،  ومستوى الدلالة لكل فقرة اقل من 2.04 الجدولية والتي تساوي tقيمة 

بمعنى أن أفراد عينة الدراسة يتفقون % "60" النسبي لكل فقرة اكبر من الوزن النسبي المحايد 

" يوجد نظام تعويضات ومكافآت معتمد من قبل مجلس الإدارة ومعروف لدى العاملين " على أن 

هناك هيكل أجور واضح يتسم بالعدالة والموضوعية " ، و على أن %81.82سبي بوزن ن

يتم إقرار المكافآت والبدلات للموظفين من "  ، و على أن % 80.61بوزن نسبي  " والحيادية 

يتم " ،  و على أن % 75.76بوزن نسبي " خلال لجنة ذات صلاحية تتصف بالنزاهة والكفاءة 

" المكافآت والتعويضات" الإدارة بشكل عادل من خلال لجنة تحديد مكافآت أعضاء مجلس

  %.72.12بوزن نسبي " المشكلة بقرار من المجلس 

 ، و الوزن النسبي  يساوي 3.88وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات 

 المحسوبة تساوي  tوقيمة % " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد % 77.58

 ، و مستوى الدلالة تساوي   2.04 الجدولية والتي تساوي t وهي اكبر من قيمة  6.592

ات يتصف آ مما يدل على أن البنك بتبنى نظام تعويضات ومكاف0.05 وهي اقل من 0.000

  بالشفافية والعدالة

  

  :لدى البنك إجراءات لتحديد دور المساهمين وضمان حقوقهمتتوفر : 1-7
  )22(رقم جدول 

  المصرف إجراءات لتحديد دور المساهمين وضمان حقوقهمتتوفر لدى 
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المصرف ملتزم بألا تزيد نسبة مساهمة الشخص الطبيعي  53

، والحصول على موافقة %10والاعتباري عن % 5عن 

  . سلطة النقد المسبقة في حال الزيادة عما سبق

4.15 83.03 6.590 0.000 

البنك ملتزم بألا تزيد مساهمة أية مجموعة مصالح مترابطة  54

دون % 20عن ) الدرجة الأولى والثانية(ومشتركة وعائلة 

 . موافقة سلطة النقد المسبقة

3.82 76.36 4.635 0.000 

المساهمون وحدهم هم أصحاب الحق في تعيين وفصل  55

المال والتصرف في أعضاء مجلس الإدارة، وزيادة رأس 

 .أصول البنك

4.15 83.03 6.804 0.000 
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يحق لأي مساهم الاستفسار من المراجع الخارجي عن أمور  56

 . المصرف خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة
4.42 88.48 10.891 0.000 

المصرف ملتزم بالمعاملة العادلة مع جميع المساهمين مع  57

من داخل البنك لبعض ضمان عدم تسريب المعلومات 

المساهمين دون غيرهم طالما لم يتم الإفصاح عن هذه 

  . المعلومات

4.36 87.27 10.000 0.000 

    4.18 83.64 11.543 0.000 
  2.04تساوي " 32"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى دلالة tقيمة 

والذي يبين أن آراء أفراد ) 22(قم  للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رtتم استخدام اختبار 

 المحسوبة اكبر من tالعينة في جميع فقرات المجال ايجابية حيث أنه لكل فقرة وجد أن  قيمة 

،  والوزن 0.05،  ومستوى الدلالة لكل فقرة اقل من 2.04 الجدولية والتي تساوي tقيمة 

أن أفراد عينة الدراسة يتفقون بمعنى % "60" النسبي لكل فقرة اكبر من الوزن النسبي المحايد 

يحق لأي مساهم الاستفسار من المراجع الخارجي عن أمور المصرف خلال الاجتماع " على أن 

البنك ملتزم بالمعاملة العادلة مع " ، و على أن %88.48بوزن نسبي " السنوي للهيئة العامة 

ض المساهمين دون جميع المساهمين مع ضمان عدم تسريب المعلومات من داخل المصرف لبع

البنك "  ، و على أن % 87.27بوزن نسبي" غيرهم طالما لم يتم الإفصاح عن هذه المعلومات 

، والحصول %10والاعتباري عن % 5ملتزم بألا تزيد نسبة مساهمة الشخص الطبيعي عن 

،  و على % 83.03بوزن نسبي " على موافقة سلطة النقد المسبقة في حال الزيادة عما سبق 

المساهمون وحدهم هم أصحاب الحق في تعيين وفصل أعضاء مجلس الإدارة، وزيادة  " أن

البنك ملتزم " ، و على أن % 83.03بوزن نسبي " رأس المال والتصرف في أصول المصرف 

عن ) الدرجة الأولى والثانية(بألا تزيد مساهمة أية مجموعة مصالح مترابطة ومشتركة وعائلة 

  %.76.36بوزن نسبي " النقد المسبقة دون موافقة سلطة % 20
  

، و الوزن النسبي  4.18وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات 

 المحسوبة تساوي    tوقيمة % " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد % 83.64يساوي

 وهي 0.000   ، و مستوى الدلالة تساوي 2.04 الجدولية والتي تساوي tوهي اكبر من قيمة 

 مما يدل على أنه وجد لدى البنك إجراءات لتحديد دور المساهمين وضمان 0.05اقل من 

  .حقوقهم



   98 
  
 

  :فر إجراءات لدى المصرف لتحديد أدوار وضمان حقوق الأطراف الأخرى ذات العلاقة تو: 1-8
  )23(رقم جدول 

  ذات العلاقةفر إجراءات لدى المصرف لتحديد أدوار وضمان حقوق الأطراف الأخرى تو
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يتخذ البنك إجراءات كافية لحماية حقوق  58

 المودعين والمقترضين 
4.5590.91 15.739 0.000 

يتم تنظيم اجتماعات دورية بين موظفي البنك  59

والإدارة العليا من أجل أخذ رأي الموظفين في 

. العمل، ومقترحاتهم لتحسين الأداءطرق تنفيذ 

3.7374.55 3.623 0.001 

البنك ملتزم بتلبية متطلبات السلطات الرقابية  60

 على أكمل وجه 
4.3386.67 10.407 0.000 

البنك ملتزم بكفالة حق الأطراف ذات المصالح  61

في الوصول إلى المعلومات التي تضمن 

افية مصالحهم كل حسب علاقته بالمصرف بشف

 . وموضوعية

4.2184.24 12.769 0.000 

بما فيها (البنك ملتزم باتخاذ إجراءات عاجلة  62

لمعالجة أي خرق لحقوق أي من ) التعويض

  . الأطراف الأخرى ذوي المصالح

4.0981.82 10.824 0.000 

    4.1883.64 13.486 0.000 
  2.04تساوي " 32"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى دلالة tقيمة 

  
والذي يبين أن آراء أفراد ) 23( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار 

 المحسوبة اكبر من tالعينة في جميع فقرات المجال ايجابية حيث أنه لكل فقرة وجد أن  قيمة 

،  والوزن 0.05ن ،  ومستوى الدلالة لكل فقرة اقل م2.04 الجدولية والتي تساوي tقيمة 

بمعنى أن أفراد عينة الدراسة يتفقون % "60" النسبي لكل فقرة اكبر من  الوزن النسبي المحايد 

بوزن نسبي " يتخذ البنك إجراءات كافية لحماية حقوق المودعين والمقترضين " على أن 

بوزن " ه البنك ملتزم بتلبية متطلبات السلطات الرقابية على أكمل وج" ، و على أن 90.91%

البنك ملتزم بكفالة حق الأطراف ذات المصالح في الوصول إلى " ، و على أن % 86.67نسبي
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بوزن " المعلومات التي تضمن مصالحهم كل حسب علاقته بالمصرف بشفافية وموضوعية 

) بما فيها التعويض(المصرف ملتزم باتخاذ إجراءات عاجلة "، و على أن% 84.24نسبي 

،  % 81.82بوزن نسبي " قوق أي من الأطراف الأخرى ذوي المصالح لمعالجة أي خرق لح

يتم تنظيم اجتماعات دورية بين موظفي البنك والإدارة العليا من أجل أخذ رأي " و على أن

  %.74.55بوزن نسبي " الموظفين في طرق تنفيذ العمل، ومقترحاتهم لتحسين الأداء 

 ، و الوزن النسبي  4.18 الفقرات وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع

 المحسوبة تساوي tوقيمة % " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد % 83.64يساوي

 ، و مستوى الدلالة تساوي   2.04 الجدولية والتي تساوي t وهي اكبر من قيمة 13.486

طراف الأخرى  مما يدل على أن البنك يقوم بتحديد أدوار وحقوق الأ0.05 وهي اقل من 0.000

  .ذات العلاقة
  
 
  : تبني البنك للمعايير الأخلاقية والسلوآية العليا وتشجيعها :1-9

  )24(رقم جدول 
  تبني البنك للمعايير الأخلاقية والسلوآية العليا وتشجيعها
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 0.000 5.416 80.00 4.00 . يات المهنة بالمصرف يوجد دليل مكتوب لأخلاقيات وسلوك 63

يقوم المصرف بنشر هذا الدليل بين الموظفين والقيام بالجهد  64

 اللازم لتعريفهم ببنوده 
3.73 74.55 3.909 0.000 

يتخذ مجلس إدارة المصرف إجراءات تضمن تطبيق دليل  65

 . الأخلاقيات والتزام جميع الموظفين به
3.58 71.52 2.956 0.006 

التقرير السنوي للمصرف يوضح الإجراءات التي يتخذها من  66

 أجل ضمان تطبيق دليل الأخلاقيات 
3.21 64.24 0.960 0.344 

    3.63 72.58 3.604 0.001 

  2.04تساوي " 32"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى دلالة tقيمة 
والذي يبين أن آراء أفراد ) 24(مبينة في جدول رقم  للعينة الواحدة والنتائج tتم استخدام اختبار 

فكانت آراء أفراد العينة في تلك " 66"باستثناء الفقرة (العينة في جميع فقرات المجال ايجابية 

 الجدولية والتي t المحسوبة اكبر من قيمة tحيث أنه لكل فقرة وجد أن  قيمة ) الفقرة محايدة

،  والوزن النسبي لكل فقرة اكبر من  0.05رة اقل من ، ومستوى الدلالة لكل فق2.04تساوي 

يوجد دليل " بمعنى أن أفراد عينة الدراسة يتفقون على أن % "60" الوزن النسبي المحايد 
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يقوم البنك " ، و على أن %80.00بوزن نسبي " مكتوب لأخلاقيات وسلوكيات المهنة بالبنك 

، %74.55بوزن نسبي   " اللازم لتعريفهم ببنوده بنشر هذا الدليل بين الموظفين والقيام بالجهد 

يتخذ مجلس إدارة البنك إجراءات تضمن تطبيق دليل الأخلاقيات والتزام جميع "  و على أن 

التقرير السنوي للمصرف يوضح " ،  و على أن % 71.52بوزن نسبي " الموظفين به 

  %.64.24 بوزن نسبي "الإجراءات التي يتخذها من أجل ضمان تطبيق دليل الأخلاقيات 

 ، و الوزن النسبي  يساوي 3.63وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات

 المحسوبة تساوي   tوقيمة % " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد % 72.58

 ، و مستوى الدلالة تساوي   2.04 الجدولية والتي تساوي t وهي اكبر من قيمة 3.604

 مما يدل على أن البنك يتبنى المعايير الأخلاقية والسلوكية العليا 0.05ي اقل من  وه0.000

  .وتشجيعها
  :الفرضية الرئيسية الأولىاختبار 

تلتزم المصارف الفلسطينية ممثلة ببنك فلسطين بمبادئ وقواعد الحوكمة : الفرضية الأولى

، 2001والمعدلة لعام  1999الصادرة عام ) OECD(الصادرة عن منظمة التعاون الدولي 

  .2006ومبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية الصادرة عام
  )25(رقم جدول 

  مدى إلتزام المصرف بقواعد الحوكمة المؤسسية
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 – الاستقلالية – الأهلية –يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالكفاءة   1

  النزاهة
4.27 85.4115.447 0.000 

 0.000 82.159.361 4.11  يوجد تحديد واضح لهيكل المصرف ودور مجلس الإدارة  2

يحتفظ المصرف بأنظمة تدقيق مستقلة ونزيهة وفعالة تحقق مبدأ   3

  الامتثال
4.62 92.4724.159 0.000 

 0.000 92.9722.963 4.65  يلتزم المصرف بمبدأي الإفصاح والشفافية  4

 0.009 69.872.803 3.49  يلتزم المصرف بضمان وجود نظام فعال لإدارة المخاطر  5

 0.000 77.586.592 3.88  بتبنى المصرف نظام تعويضات ومكافئات يتصف بالشفافية والعدالة  6

توجد لدى المصرف إجراءات لتحديد دور المساهمين وضمان   7

  حقوقهم
4.18 83.6411.543 0.000 

 0.000 83.6413.486 4.18  على المصرف تحديد أدوار وحقوق الأطراف الأخرى ذات العلاقة  8

 0.001 72.583.604 3.63  يتبنى المصرف المعايير الأخلاقية والسلوكية العليا وتشجيعها  9

 0.000 82.9413.968 4.15  جميع فقرات المجال الأول  
  2.04تساوي " 32"رجة حرية ود" 0.05" الجدولية عند مستوى دلالة tقيمة 
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والذي يبين أن المتوسط ) 25( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار 

وهي % 82.94 ، و الوزن النسبي  يساوي 4.15الحسابي لجميع المجالات الفرعية تساوي 

 وهي اكبر من 13.968 المحسوبة تساوي   tوقيمة % " 60" اكبر من  الوزن النسبي المحايد 

 مما 0.05 وهي اقل من 0.000 ، و مستوى الدلالة تساوي2.04 الجدولية والتي تساوي tقيمة 

يدل على أن المصارف الفلسطينية ممثلة ببنك فلسطين تلتزم بمبادئ وقواعد الحوكمة الصادرة 

ئ لجنة ، ومباد2001 والمعدلة لعام 1999الصادرة عام ) OECD(عن منظمة التعاون الدولي 

  .2006بازل للرقابة المصرفية الصادرة عام

  

  :اثر تطبيق الحوكمة على أداء المصرف: المجال الثاني
توفر مؤشرات أداء المصرف علاقة ذات دلالة يؤثر في تطبيقه لمبادئ : الفرضية الثانية

  : الحوكمة لديه
  )26(رقم جدول 

   وتطبيقه لمبادىء الحوكمة المؤسسيةوجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مؤشرات أداء المصرف
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يلعب تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية دورا مهما في  67

 .تجنيب البنك مخاطر التعثر
4.36 87.27 14.275 0.000 

يزيد تطبيق الحوكمة من فاعلية اتخاذ القرار وتجنب الفشل  68

 .الي والإداريالم
4.27 85.45 11.677 0.000 

معايير الأداء التي يوفرها تطبيق الحوكمة تزيد من ثقة  69

المتعاملين في السوق المالية في سهم البنك كأداة استثمارية 

 . جذابة

4.42 88.48 12.343 0.000 

تطبيق قواعد الحوكمة المؤسسية يشعر المساهمين بالثقة  70

 ويعزز ضمان حقوقهم
4.52 90.30 14.072 0.000 

الثقة المتزايدة في المصرف كمؤسسة تطبق مبادئ الحوكمة  71

  . المؤسسية لها علاقة وثيقة بتطور مؤشرات أداء البنك
4.30 86.06 8.835 0.000 

يتمتع البنك بميزة تنافسية ملموسة عن منافسيه نتيجة لتطبيق  72

  . مبادئ وقواعد الحوكمة المؤسسية
4.15 83.03 7.934 0.000 

 0.000 14.325 87.52 4.38  جميع فقرات المجال الثاني  
 2.04تساوي " 32"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى دلالة tقيمة 
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والذي يبين أن آراء أفراد ) 26( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار 

 t المحسوبة اكبر من قيمة tجابية حيث أنه لكل فقرة وجد أن قيمة العينة في جميع فقرات المجال اي

،  والوزن النسبي لكل 0.05، ومستوى الدلالة لكل فقرة اقل من 2.04الجدولية والتي تساوي 

" بمعنى أن أفراد عينة الدراسة يتفقون على أن % "60" فقرة اكبر من الوزن النسبي المحايد 

بوزن نسبي " ة يشعر المساهمين بالثقة ويعزز ضمان حقوقهم تطبيق قواعد الحوكمة المؤسسي

معايير الأداء التي يوفرها تطبيق الحوكمة تزيد من ثقة المتعاملين في " ، و على أن 90.30%

يلعب "  ، و على أن % 88.48بوزن نسبي" السوق المالية في سهم البنك كأداة استثمارية جذابة 

بوزن نسبي " ورا مهما في تجنيب البنك مخاطر التعثر تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية د

الثقة المتزايدة في البنك كمؤسسة تطبق مبادئ الحوكمة المؤسسية لها " ،  و على أن % 87.27

يزيد تطبيق " ، و على أن % 86.06بوزن نسبي " علاقة وثيقة بتطور مؤشرات أداء المصرف 

، و % 85.45بوزن نسبي "  المالي والإداري الحوكمة من فاعلية اتخاذ القرار وتجنب الفشل

يتمتع البنك بميزة تنافسية ملموسة عن منافسيه نتيجة لتطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة " على أن 

  %.83.03بوزن نسبي " المؤسسية 

، و الوزن النسبي  4.38وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات 

 المحسوبة تساوي tوقيمة % " 60" زن النسبي المحايد وهي اكبر من  الو% 87.52يساوي

، و مستوى الدلالة تساوي   2.04 الجدولية والتي تساوي t وهي اكبر من قيمة 14.325

 مما يدل على أن توفر مؤشرات أداء البنك علاقة ذات دلالة يؤثر 0.05 وهي اقل من 0.000

  .في تطبيقه لمبادئ الحوكمة لديه
  

في إجابات   α=05.0توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة : الفرضية الرابعة

الشخصية المستجيبين حول تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف تعزى للمتغيرات 

  :التالية) الديمغرافية(

 ).ذكر، أنثى(الجنس  .1

 .العمر .2

 الدرجة العلمية .3

 التخصص العلمي .4

 عمل المصرفيعدد سنوات الخبرة العملية في ال .5

 .الموقع الوظيفي .6

  :وينبثق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية
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في إجابات المستجيبين   α=05.0توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  -4.1

  حول تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف تعزى للجنس
  )27(جدول رقم 

  الجنس ط آراء أفراد العينة  حسب متغير   للفروق بين متوسtاختبار 
  المتوسط الحسابي

  عنوان المجال  المجال
  tقيمة   أنثى  ذكر

مستوى 
  الدلالة

 0.208 1.285 3.8167 4.1800  مدى التزام المصرف بقواعد الحوكمة المؤسسية الأول

 0.433 0.794 4.1333 4.4000  اثر تطبيق الحوكمة على أداء المصرف الثاني

ع جمي

الفقرات
 0.207 1.288 3.8434 4.1965  )تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف (

  2.04تساوي " 31"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى دلالة tقيمة 

 للفروق بين عينتين مستقلتين طبقا لمتغير الجنس، tلاختبار هذه الفرض تم استخدام اختبار 

 t المحسوبة لكل مجال اقل من قيمة tلذي يبين أن قيمة وا) 27(والنتائج مبينة في جدول رقم 

، 0.208، وكذلك بلغت قيمة مستوى الدلالة للمجال الأول والثاني  2.04الجدولية والتي تساوي 

 مما يدل على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية 0.05 على التوالي وهي اكبر من 0.433

ة المؤسسية، و اثر تطبيق الحوكمة على أداء مدى التزام البنك بقواعد الحوكم(في كل من 

  يعزى للجنس  ) المصرف

 )تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف( لجميع الفقرات tوبصفة عامة يتبين أن قيمة الاختبار 

، وكذلك بلغت قيمة 2.04 المحسوبة والتي تساوي  t  وهي اقل من قيمة 1.288يساوي 

توجد فروق رفض الفرضية أي لا  مما يدل على 0.05 وهي اكبر من 0.207مستوى الدلالة 

في إجابات المستجيبين حول تطبيق مبادئ   α=05.0ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 

  الحوكمة في المصارف تعزى للجنس
  
  

ستجيبين في إجابات الم  α=05.0فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة وجود  -4.2

  : تعزى لمتغير العمرتطبيق مبادئ الحوكمة في المصارفحول 

  )28(جدول رقم 

  اختبار تحليل التباين الأحادي  للفروق بين المتوسطات حسب متغير العمر
  المتوسط الحسابي

 سنة 25  عنوان المجال  المجال
  فأقل

26 – 

   سنة30
31- 40 

  سنة

41 – 

   سنة50
  سنة51

  فأآثر
  Fقيمة 

مستوى 
  الدلالة

 الأول
مدى التزام البنك 
بقواعد الحوكمة 

  المؤسسية
3.8375  4.2491 3.9250 4.3042 3.8375 1.535 0.226 
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 الثاني
 اثر تطبيق 
الحوكمة على 

  أداء البنك
4.2000  4.4000 4.4000 4.4000 4.2000 0.142 0.934 

جميع 

 الفقرات

تطبيق مبادئ  (
الحوكمة في 

  )المصارف
3.8750  4.2600 3.9571 4.3106 3.8750 1.411 0.259 

  2.69تساوي "0.05"ومستوى دلالة ) 28، 4(  الجدولية  عند درجتي حرية Fقيمة 

 لاختبار هذه الفرض تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي للفروق بين ثلاث عينات مستقلة 

 المحسوبة Fيبين أن قيمة والذي ) 28(فأكثر طبقا لمتغير العمر، والنتائج مبينة في جدول رقم 

 ، وكذلك بلغت قيمة مستوى الدلالة 2.69 الجدولية والتي تساوي Fلكل مجال اقل من قيمة 

 مما يدل على عدم 0.05 على التوالي وهي اكبر من 0.934، 0.226للمجال الأول والثاني  

لمؤسسية، و اثر مدى التزام البنك بقواعد الحوكمة ا(وجود فروق ذات دلالة إحصائية في كل من 

 Fوبصفة عامة يتبين أن قيمة الاختبار يعزى لمتغير العمر  ) تطبيق الحوكمة على أداء البنك

 F  وهي اقل من قيمة 1.411 يساوي )تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف(لجميع الفقرات 

 وهي أكبر من 0.259، وكذلك بلغت قيمة مستوى الدلالة 2.69الجدولية والتي تساوي  

توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة رفض الفرضية أي لا  مما يدل على 0.05

05.0=α  في إجابات المستجيبين حول تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف تعزى للعمر  
  

مستجيبين في إجابات ال  α=05.0فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة وجود  -4.3

  .الدرجة العلميةحول تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف تعزى 
  

  )29(جدول رقم 

  اختبار تحليل التباين الأحادي  للفروق بين المتوسطات حسب متغير الدرجة العلمية
  المتوسط الحسابي

أقل من   عنوان المجال  المجال
  Fقيمة   ماجستير  بكالوريوس  بكالوريوس

مستوى 
  الدلالة

 ولالأ
مدى التزام 
المصرف بقواعد 
  الحوكمة المؤسسية

4.0667  4.1683  4.1283  0.068 0.935 

اثر تطبيق الحوكمة  الثاني
 0.187 1.774  4.2600  4.5000  3.9333  على أداء المصرف

جميع 
 الفقرات

تطبيق مبادئ  (
الحوكمة في 

  )المصارف
4.0556  4.1948  4.1364  0.140 0.870 

  3.32تساوي  "0.05"ومستوى دلالة ) 30، 2(ند درجتي حرية   الجدولية  عFقيمة 
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لاختبار هذه الفرض تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي للفروق بين ثلاث عينات مستقلة 

 المحسوبة Fوالذي يبين أن قيمة ) 29(فأكثر طبقا لمتغير العمر، والنتائج مبينة في جدول رقم 

 ، وكذلك بلغت قيمة مستوى الدلالة 3.32لية والتي تساوي  الجدوFلكل مجال اقل من قيمة 

 مما يدل على عدم 0.05 على التوالي وهي اكبر من 0.187، 0.935للمجال الأول والثاني  

مدى التزام البنك بقواعد الحوكمة المؤسسية، و (وجود فروق ذات دلالة إحصائية في كل من 

  .  درجة العلميةيعزى لل) اثر تطبيق الحوكمة على أداء البنك

 )تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف( لجميع الفقرات Fوبصفة عامة يتبين أن قيمة الاختبار 

، وكذلك بلغت قيمة 3.32 الجدولية والتي تساوي  F  وهي اقل من قيمة 0.140يساوي 

توجد فروق رفض الفرضية أي لا  مما يدل على 0.05 وهي اكبر من 0.870مستوى الدلالة 

في إجابات المستجيبين حول تطبيق مبادئ   α=05.0لالة إحصائية عند مستوى دلالة ذات د

  الحوكمة في المصارف تعزى للدرجة العلمية

  

في إجابات المستجيبين   α=05.0فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة وجود  -4.4

  :للتخصص العلميصارف تعزى حول تطبيق مبادئ الحوكمة في الم

  
  )30(جدول رقم 

  اختبار تحليل التباين الأحادي  للفروق بين المتوسطات حسب متغير التخصص العلمي
  المتوسط الحسابي

إدارة   عنوان المجال  المجال
  Fقيمة   أخرى  اقتصاد  محاسبة  أعمال

مستوى 
  الدلالة

 الأول
مدى التزام المصرف 
بقواعد الحوكمة 

  المؤسسية
4.1028  4.1208 4.3875 4.1121 0.373 0.773 

 الثاني
اثر تطبيق الحوكمة على 

 0.846 0.271 4.3636 4.1500 4.4333  4.4333  أداء المصرف

جميع 

 الفقرات

تطبيق مبادئ  (
الحوكمة في 

  )المصارف
4.1315  4.1465 4.3674 4.1281 0.282 0.838 

  2.92تساوي  "0.05"ستوى دلالة وم) 29، 3(  الجدولية  عند درجتي حرية Fقيمة 
لاختبار هذه الفرض تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي للفروق بين ثلاث عينات مستقلة 

 المحسوبة Fوالذي يبين أن قيمة ) 30(فأكثر طبقا لمتغير العمر، والنتائج مبينة في جدول رقم 

لك بلغت قيمة مستوى الدلالة ، وكذ2.92 الجدولية والتي تساوي Fلكل مجال اقل من قيمة 

 مما يدل على عدم 0.05 على التوالي وهي اكبر من 0.846، 0.773للمجال الأول والثاني 
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مدى التزام المصرف بقواعد الحوكمة المؤسسية، (وجود فروق ذات دلالة إحصائية في كل من 

  .  يعزى للتخصص العلمي) و اثر تطبيق الحوكمة على أداء المصرف

 )تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف( لجميع الفقرات F يتبين أن قيمة الاختبار وبصفة عامة

، وكذلك بلغت قيمة 2.92 الجدولية والتي تساوي  F وهي اقل من قيمة 0.282يساوي 

توجد فروق رفض الفرضية أي لا  مما يدل على 0.05 وهي اكبر من 0.838مستوى الدلالة 

في إجابات المستجيبين حول تطبيق مبادئ   α=05.0ة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلال

  .الحوكمة في المصارف تعزى للتخصص العلمي

  

في إجابات المستجيبين   α=05.0فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  وجود -4.5

  :العملية في العمل المصرفيعدد سنوات الخبرة  تعزى تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف حول

  
  )31(جدول رقم 

اختبار تحليل التباين الأحادي  للفروق بين المتوسطات حسب متغير عدد سنوات الخبرة العملية في العمل 

  المصرفي

  المتوسط الحسابي

  عنوان المجال  المجال
أقل من 

عشر 

  سنوات

10-15 

  سنة

15-20 

  سنة

 سنة 20

  فأكثر

  Fقيمة 
مستوى 
  الدلالة

 الأول

مدى التزام 

المصرف بقواعد 

  الحوكمة المؤسسية

3.9267  4.3200  4.1556  3.7542  2.179 0.112 

 الثاني
اثر تطبيق الحوكمة 

  على أداء المصرف
4.1600  4.4800  4.5556  3.8500  2.180 0.112 

جميع 

 الفقرات

تطبيق مبادئ  (

الحوكمة في 

  )المصارف

3.9485  4.3303  4.1887  3.7576  2.362 0.092 

  2.92تساوي  "0.05"ومستوى دلالة ) 29، 3(  الجدولية  عند درجتي حرية Fقيمة 
لاختبار هذه الفرض تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي للفروق بين ثلاث عينات مستقلة 

 المحسوبة Fوالذي يبين أن قيمة ) 31(فأكثر طبقا لمتغير العمر، والنتائج مبينة في جدول رقم 

 ، وكذلك بلغت قيمة مستوى الدلالة 2.92 الجدولية والتي تساوي Fجال اقل من قيمة لكل م

 مما يدل على عدم 0.05 على التوالي وهي اكبر من 0.112، 0.112للمجال الأول والثاني  

مدى التزام المصرف بقواعد الحوكمة المؤسسية، (وجود فروق ذات دلالة إحصائية في كل من 
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يعزى لعدد سنوات الخبرة العملية في العمل )  على أداء المصرفو اثر تطبيق الحوكمة

  .المصرفي
  

 )تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف( لجميع الفقرات Fوبصفة عامة يتبين أن قيمة الاختبار 

، وكذلك بلغت قيمة 2.92 الجدولية والتي تساوي  F  وهي اقل من قيمة 2.362يساوي 

توجد فروق رفض الفرضية أي لا  مما يدل على 0.05ن  وهي اكبر م0.092مستوى الدلالة 

في إجابات المستجيبين حول تطبيق مبادئ   α=05.0ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 

  . لعدد سنوات الخبرة العملية في العمل المصرفيالحوكمة في المصارف تعزى 
  

في إجابات المستجيبين   α=05.0دلالة وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى  -4.6

  :الموقع الوظيفي تعزى تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارفحول 
  )32(جدول رقم 

  اختبار تحليل التباين الأحادي  للفروق بين المتوسطات حسب متغير الموقع الوظيفي
  المتوسط الحسابي

عضو مجلس   عنوان المجال  المجال

إدارة     

مدير 

تنفيذي   

مراجع أو 

مفتش داخلي   

  

ة 
يم
ق

F  

لة
دلا
 ال
ى
تو
س
م

  

 الأول
مدى التزام المصرف بقواعد 

  الحوكمة المؤسسية
4.2563  4.2104  3.9370  1.272 0.295 

 الثاني
اثر تطبيق الحوكمة على 

  أداء المصرف
4.3750  4.3750  4.3778  0.000 1.000 

جميع 

 الفقرات

الحوكمة في  دئتطبيق مبا (

  )المصارف
4.2652  4.2226  3.9714  1.136 0.335 

  3.32تساوي  "0.05"ومستوى دلالة ) 30، 2(  الجدولية  عند درجتي حرية Fقيمة 
لاختبار هذه الفرض تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي للفروق بين ثلاث عينات مستقلة 

 المحسوبة Fوالذي يبين أن قيمة ) 32( في جدول رقم فأكثر طبقا لمتغير العمر، والنتائج مبينة

 ، وكذلك بلغت قيمة مستوى الدلالة 3.32 الجدولية والتي تساوي Fلكل مجال اقل من قيمة 

 مما يدل على عدم 0.05 على التوالي وهي اكبر من 1.000، 0.295للمجال الأول والثاني  

م المصرف بقواعد الحوكمة المؤسسية، مدى التزا(وجود فروق ذات دلالة إحصائية في كل من 

  يعزى للموقع الوظيفي) و اثر تطبيق الحوكمة على أداء المصرف

 )تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف( لجميع الفقرات Fوبصفة عامة يتبين أن قيمة الاختبار 

، وكذلك بلغت قيمة 3.32 الجدولية والتي تساوي  F  وهي اقل من قيمة 1.136يساوي 
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توجد فروق رفض الفرضية أي لا  مما يدل على 0.05 وهي اكبر من 0.335لدلالة مستوى ا

في إجابات المستجيبين حول تطبيق مبادئ   α=05.0ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 

  .للموقع الوظيفيالحوكمة في المصارف تعزى 
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  :ائجالنت: أولا
أن بنك فلسطين يلتزم بقواعد الحوكمة % ) 82.94( يرى مجتمع الدراسة بوزن نسبي  .1

ودراسة ) 2007(المؤسسية، وهي نتيجة متوافقة مع نتائج دراسة كل من دراسة حبوش

حيث أظهرت دراسة حبوش أن الشركات الفلسطينية ملتزمة ) 2007(مطر، ونور

كات جميعها كوحدة واحدة بمستوى متوسط، بمبادئ حوكمة الشركات مع أن التزام الشر

أما دراسة مطر ونور فقد أظهرت حرص مجالس الإدارة في المصارف الأردنية على 

 الباحث أن التزام مجلس إدارة بنك وويعز.  IIالالتزام بقواعد ومبادئ منظمة بازل

 لدى فلسطين الواضح بقواعد الحوكمة كان ناتجا من الوعي المصرفي المتراكم بالخبرة

أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين و تضافر جهود البيئة الخارجية، وقد أظهرت 

النتائج أيضا قبول الفرضية الرئيسية للدراسة الأولى والمتعلقة بمدى التزام المصرف 

 .بقواعد الحوكمة المؤسسية

 أن أعضاء مجلس الإدارة يتمتعون% ) 85.41( يرى مجتمع الدراسة بوزن نسبي  .2

، بالكفاءة والأهلية والاستقلالية والنزاهة، و هي نتيجة متوافقة مع نتائج دراسة مطر

حيث أظهرت دراسة عقل أن مجلس الإدارة يقوم ) 2005(ودراسة عقل ) 2007( نور

بوضع نظام للرقابة الداخلية بالشركة حيث يشجع المستثمرين على الاستثمار بأوراقها 

المسئولية الاجتماعية، ومع تعارض المصالح بين مجلس المالية وتعزيز المحاسبة عن 

الإدارة والإدارة التنفيذية ويعزو الباحث إلى تنوع الخبرات داخل مجلس الإدارة وتنامي 

الوعي الحوكمي لدى أعضاء مجلس الإدارة بمدى تطبيق مقررات ومبادئ الحوكمة 

 . الرئيسية الأولىالمؤسسية وقد تم إثبات الفرضية الفرعية الأولى من الفرضية

أنه يوجد لدى بنك فلسطين تحديد % ) 82.15( يرى مجتمع الدراسة بوزن نسبي  .3

واضح لهيكل البنك من حيث اطلاع مجلس الإدارة على تركيبة الهيكل التنظيمي 

للمصرف ونطاق الصلاحيات والمسئوليات المحددة لكل مستوى وظيفي، وبهذا يمكن 

 .فرعية الثانية من الفرضية الرئيسة الأولىالقول أنه تم قبول الفرضية ال

بأن البنك يحتفظ بأنظمة تدقيق مستقلة % ) 92.47( يرى مجتمع الدراسة بوزن نسبي  .4

  Parker etal (2002)ونزيهة وفعالة تحقق مبدأ الامتثال، وقد أيدت في ذلك دراسة

لتزام بحوكمة هذه النتيجة حيث أظهرت أن احتمالية صمود الشركة التي تطبق معايير الا

 الشركات أكبر منها في الشركات التي تلتزم بتطبيق مثل هذه المعايير، وأيضا دراسة 

Allegrini & D'onza (2003) حيث أظهرت أن جميع الشركات الكبرى لديها وحدات 

تأمين تم تشكيلها بشكل أساسي استجابة للمتطلبات القانونية ، ويعزو الباحث ذلك إلى أن 

 بمدى أهمية وجود يلزامية لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية، وتوافر الوعالاستجابة إ
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أنظمة تدقيق مستقلة ونزيهة وفعالة من قبل مجلس الإدارة، وهذا يعني قبول الفرضية 

 .الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسية الأولى

أن البنك يلتزم بمبادئ الإفصاح %) 92.97(يرى مجتمع الدراسة بوزن نسبي  .5

حيث أظهرت الدراسة أنه في ) 2005(وقد أيدت هذه النتيجة دراسة عقل . والشفافية

سبيل تفعيل مبدأي الإفصاح والشفافية كأحد مبادئ الحوكمة المؤسسية فإنه لا بد من 

التركيز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في محور التقرير المالي حيث هناك ضرورة 

ومحور لجنة . محاسبية دقيقة قابلة للفهم والمقارنةلأن يعرض مجلس الإدارة معلومات 

والمحور . المراجعة حيث يتم التأكد من طبيعة البيانات المالية الصادرة ومدي دقتها

الثالث والأخير هو الرقابة الداخلية حيث يعمل مجلس الإدارة على وضع نظام محكم 

هذه النتيجة حيث ) 2005(، زين العابدين عارضت دراسة في حين.للرقابة الداخلية 

أظهرت الدراسة أنه على الرغم من إنجاز عدد من الإجراءات التشريعية الرقابية في 

سبيل تفعيل آليات جودة الإفصاح المحاسبي في ظل تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في 

مصر إلا أنه مازال هناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها لإحداث مزيد من 

. دعيم أسواق المال وتشجيع الاستثمار في بورصة الأوراق المالية في مصرالتطورات لت

ويعزو الباحث هذه النتيجة لكون مبدأي الإفصاح والشفافية يشكلان أحد الأركان 

الأساسية لمبادئ الحوكمة المؤسسية والتي يركز على تطبيقها أصحاب المصالح مثل 

ر المستثمرين في السوق المالية وحملة هيئة السوق المالي وسلطة النقد ، وكذلك جمهو

وهذا يعني قبول . الأسهم مما عزز اهتمام البنك بهذين المبدأين استجابة لهذا الاهتمام

  .الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الأساسية الأولى

أن المصرف ملتزم بضمان وجود نظام %) 69.87( يرى مجتمع الدراسة بوزن نسبي  .6

حيث توصلت ) 2007(وقد أيدت هذه النتيجة دراسة نور،مطر. طر فعال لإدارة المخا

إلى أن هناك أسباب لتفوق المصارف على الشركات الصناعية في السوق الأردني 

الدور : بالنسبة للالتزام بمبادئ الحوكمة المؤسسية بشكل عام بعنصرين أساسيين هما

رف على الالتزام بقواعد الرقابي للبنك المركزي، والثاني حرص مجالس إدارات المصا

ويعزو الباحث هذه ،  خصوصا ما بتعلق منها بإدارة المخاطرIIومبادئ منظمة بازل 

النتيجة إلى إدراك مجلس إدارة البنك لمدى أهمية اعتماد نظام فعال لإدارة المخاطر 

حيث يجنب مثل هذا النظام المصرف التعرض للكثير من المخاطر التي قد تؤدي إلى 

ويعزو الباحث حصول هذه الفقرة على اقل وزن نسبي نسبة للفقرات الفرعية . التعثر

الأخرى في المجال الأول لعدم وجود لجنة مختصة بإدارة المخاطر في المصرف حتى 

 بما تشمله من تحديد وتصنيف ةيومنا هذا، وتحمل مجلس الإدارة بالكامل لهذه المهم
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اطر السوق، كما أنه لا يوجد تشريع قانوني للمخاطر الاسترتيجية بشقيها التشغيلية ومخ

أو أية تعليمات ملزمة من سلطة النقد الفلسطينية تلزم المصارف الفلسطينية بتشكيل لجان 

وبهذا ،لإدارة المخاطر ، مما يقلل من التزام مجالس إدارات المصارف الفلسطينية بذلك

  .يسة الأولىيكون قد تم قبول الفرضية الفرعية الخامسة من الفرضية الرئ

أن المصرف يتبنى نظام تعويضات %) 77.58(يرى مجتمع الدراسة بوزن نسبي  .7

وقد عارضت هذه النتيجة دراسة ، ومكافئات يتصف بالشفافية والعدالة

حيث أظهرت أن سيطرة مجلس الإدارة على قرارات التعيين ) 2005(عبداللطيف

معية العمومية لا يستقيم وكون والعزل والتغيير وتحديد الأتعاب بعد إقرارها من الج

ويعزو الباحث هذه النتيجة لوجود ،  الإدارة مكلف بالرقابة على هذه الأنشطة أيضاسمجل

نظام تعويضات مكتوب وواضح لجميع الأطراف في البنك يحدد مكافآت أعضاء مجلس 

ألإدارة ومخصصات وتعويضات جميع الموظفين على امتداد الهيكل التنظيمي 

 .د تم قبول الفرضية الفرعية السادسة من الفرضية الرئيسة الأولىوق، للمصرف

أن لدى البنك إجراءات لتحديد دور %) 83.46(يرى مجتمع الدراسة بوزن نسبي  .8

) 2005(وقد أيدت في ذلك هذه النتيجة دراسة السريتي ، المساهمين وضمان حقوقهم

ن، لكن الدراسة أشارت إلى حيث أظهرت الدراسة أن هذه الإجراءات مكفولة بحكم القانو

بعض البنود التي تحتاج إلى تدعيم إضافي في ما يرتبط بالإفصاح عما يتعلق بالملكية 

 ، Cross-Holdingsوالإدارة، وهياكل الملكية الصريحة والمستترة أو المتداخلة 

مثل (ومكافئات أعضاء مجلس الإدارة والإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية 

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن مصالح المساهمين ، )ل المخاطرة المحتملةعوام

وصغار الملاك منهم بالذات كان قد اخذ في اعتبارات المصرف من خلال اعتماد 

وبهذا يكون قد تم ، مجموعة من البنود الواردة كتابيا في النظام الأساسي المعدل للبنك

 .رضية الرئيسة الأولىقبول الفرضية الفرعية السابعة من الف

أن البنك ملتزم بتحديد أدوار وقوف %) 83.64(يرى مجتمع الدراسة بوزن نسبي  .9

ويعزو الباحث هذه النتيجة لالتزام البنك بما يصدر من تعليمات ، الأطراف ذات العلاقة

صادرة عن هيئة سوق المال والمتعلقة بهياكل الملكية ومبادئ الإفصاح المحاسبي 

ج، وكذلك سلطة النقد الفلسطينية المتعلقة باستحداث لجان المراجعة وشروط الإدرا

رعية الثامنة من الفرضية فبذلك تم قبول الفرضية ال، وإجراءات مكافحة غسيل الأموال

 .الرئيسة الأولى

أن البنك يتبنى المعايير الأخلاقية  %) 72.58(يرى مجتمع الدراسة بوزن نسبي .10

هذه النتيجة حيث ) 2005مهران،(وقد أيدت في ذلك دراسة ، والسلوكية العليا ويشجعها
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خلصت إلى ضرورة صياغة أطر عامة في إطار الحوكمة المؤسسية تضع معاييرا 

ويعزو ، واضحة للمساءلة المحاسبية والإفصاح والشفافية والمصداقية في المعلومات

يمات التي يجب الباحث هذه النتيجة لاحتواء النظام الداخلى على مجموعة من التعل

الالتزام بها في بيئة العمل، تشكل هذه التعليمات إطارا سلوكيا وأخلاقيا يتم العمل 

  .التعامل داخل المصرف بموجبهو

أن تطبيق مباديء الحوكمة المؤسسية %) 87.52( يرى مجتمع الدراسة بوزن نسبي -11

) 2005أحمد،(دراسة وقد أيدت هذه النتيجة ، يؤثر إيجابياً على مؤشرات أداء المصرف

ة دوة المؤسسية المرتبطة بالمراجع وجحيث أظهرت أن هناك ارتباطاً بين الحوكم

 والتي خلصت Parker,etal,(2002)كذلك أيدت هذه النتيجة دراسة . التقارير المالية

إلى أن احتمالية صمود الشركة التي تطبق معايير الالتزام بحوكمة الشركات أكبر منها 

 في حين عارضت دراسة متولي،،  التي لا تلتزم بتطبيق مثل هذه المعاييرفي الشركات

هذه النتيجة وأظهرت وجود فجوة بين أنظمة الحوكمة المؤسسية المطبقة في ) 2006(

السعودية والمعايير الموضوعة لحوكمة الشركات عالمياً، وأوصت الدراسة بالعمل على 

 كذلك قفد عارضت دراسة عوض،. صياغة معايير حوكمة بشكل أدق وأعمق وأشمل

هذه النتيجة حيث أظهرت أن الإدارة العليا في المنشآت تعمل على استخدام ) 2003(

ويعزو الباحث هذه . الدور الحوكمي لمراجع الحسابات في تحقيق منافع ذاتية خاصة بها 

للمصرف النتيجة إلى توفر قناعة كبيرة لدى غالبية مجتمع الدراسة بالمزايا التي تتوفر 

حيث من المفترض ان يؤثر ذلك إيجاباّ على ، عند تطبيق مباديء الحوكمة المؤسسية

سمعة المصرف ويزيد من الثقة الممنوحة من قبل المساهمين والأسواق المالية وأصحاب 

المصالح الآخرين، وتفعيل أدوات إدارة المخاطر وتجنيب المصرف مخاطر التعثر، مما 

  .ز الميزة التنافسية للمصرفينعكس إيجاباً على تعزي

في إجابات ) a= 0.05( لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة -12 

المستجيبين حول تطبيق مباديء الحوكمة في بنك فلسطين تعزى للمتغيرات الشخصية 

الجنس، العمر، الدرجة العلمية، التخصص العلمي، عدد سنوات الخبرة العملية :(التالية

ويعزو الباحث ذلك إلى أن مباديء الحوكمة ، )عمل المصرفي، الموقع الوظيفيفي ال

المؤسسية تكتسب الصفة الإلزامية في تطبيق بنودها، ولا يوجد للعوامل الشخصية أثر 

كما أن بيئة مجتمع الدراسة ذات طبيعة متجانسة إلى حد كبير . كبير في التعاطي معها

تجانسة بين أفراد هذا المجتمع، ويعزز النتيجة التي مما يؤثر في تبني ثقافة وتوجهات م

  .تم التوصل إليها
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  :التوصيات/ ثانيا

  : على الصعيد الوطني: أولاً
تطوير تعليمات سلطة النقد الفلسطينة في مجال الحوكمة المؤسسية من خلال اعتماد  -1

 الأخذ بعد، نموذج الحوكمة المؤسسية المقترح كإطار عمل ملزم للمصارف الفلسطينية

 .في الاعتبار العوامل البيئية والذاتية المميزة للمصارف الوطنية الفلسطينية

اعتماد اللجنة الوطنية للحوكمة والمستحدثة حديثا من قبل مجموعة من المؤسسات  -2

واعتماد آليات مراجعة واضحة . والهيئات الوطنية لميثاق حوكمة وطني قابل للتطبيق

 .مواكبة التطورات العالمية والمحليةلهذا الميثاق بما يحافظ على 

  إضافي للشركات المساهمة الفلسطينية مبني على أساس مدى ائتمانيتطوير تصنيف -3

 تطبيقها لمبادىء الحوكمة المؤسسية، يتم نشره بشكل دوري من قبل السوق جودة

 .المالي الفلسطيني
  

  :على صعيد بنك فلسطين: ثانياّ
ؤسسية خاص بالمصرف مستمد من مباديء الحوكمة  للحوكمة الممكتوباستحداث نظام  -1

المتعارف عليها بالتوزاي والتكامل مع الأنظمة الموجودة حاليا مثل النظام الأساسي 

  .والنظام الداخلي والعوامل البيئية والذاتية المميزة للبنك والمجتمع

لعليا وسائر نشر ثقافة الحوكمة المؤسسية بين السادة أعضاء مجلس إدارة البنك وإدارته ا -2

  .الموظفين بما يضمن سيادة ثقافة حاضنة لمباديء الحوكمة المؤسسية

استحداث مجلس الإدارة للجنة مختصة بإدارة المخاطر، تكون مهمتها تحديد وتصنيف  -3

المخاطر التشغيلية ومخاطرالسوق ورسم الاستراتيجيات الخاصة بالتعامل مع كل نوع 

 .من هذه المخاطر
  

  :المستقبليةالدراسات : ثالثا
  :يوصي الباحث بإجراء الدراسات المستقبلية في المواضيع الآتية

  .إجراء دراسات حول دور سلطة النقد الفلسطينية في تطبيق الحوكمة المؤسسية .1

إجراء دراسات حول تركيبة مجلس إدارة الشركة وأثره في تطبيق مبادئ الحوكمة  .2

 .المؤسسية

 . في تطبيق الحوكمة المؤسسيةةإجراء دراسات حول دور لجنة المراجع .3

 . إجراء دراسات حول فجوة التوقعات بالنسبة لواقع تطبيق الحوكمة المؤسسية .4

إجراء دراسات حول واقع الحوكمة في الشركات العائلية الفلسطينية وغيرها من  .5

 .القطاعات التجارية
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  :قائمة المراجع

  :المراجع العربية: أولاً

،مركز المشروعات الدولية،غرفة التجارة "ات سبيل التقدمحوكمة الشرك"أبو العطا،نرمين، -1

 ).2004(الأمريكية،واشنطن،

،مجلة اتحاد المصارف "توجهات نقدية ومصرفية جديدة..مصر "أبو العيون،محمود، -2

  .2002،بيروت ،ديسمبر 265العربية،العدد

الحكم المؤسسي في القطاع المصرفي العربي ومتطلبات "اتحاد المصارف العربية، -3

 ،مجلة اتحاد المصارف العربية،العدد"تطوير ممارساته وفق المعايير الدولية

، "دور الرقابة على جودة المراجعة في تحقيق أهداف جوكمة الشركات"بلال،محمد، -4

المؤتمر الخامس لحوكمة الشركات وابعادها المحاسبية والادارية والاقتصادية، الجزء 

 .2005الأول،جامعة الاسكندرية،كلية التجارة،

  .2000،غزة،"40التقرير السنوي رقم "بنك فلسطين، -5

 .2007،رام االله،"47التقرير السنوي رقم "بنك فلسطين، -6

  .2006،غزة،."دليل آليات عمل دوائر الإدارة العامة"بنك فلسطين، -7

استقراء وتقييم مجالات التطور في المراجعة الداخلية دراسة "تمام،هيبت عبدالقادر، -8

،رسالة للحصول على درجة ."يق على قطاع الأعمال في مصرمقارنة مع التطب

 .1993الماجستير في المحاسبة،كلية التجارة،جامعة الأسكندرية،الأسكندرية،

،مجلة البنوك في "الحوكمة في القطاع المصرفي والمالي"جمعية البنوك في فلسطين، -9

 2005،حزيران 27فلسطين،العدد 

مة الفلسطينية بقواعد حوكمة مدى التزام الشركات العا"حبوش،محمد، -10

،دراسة تكميلية لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة "الشركات

 .2007والتمويل،الجامعة الإسلامية،غزة،

،اتحاد المصارف العربية،بيروت "دليلك إلى إدارة المخاطر المصرفية"ل،نبيحشاد، -11

 .2005،لبنان،

مجلة اتحاد المصارف العربية،العدد ، "إدارة المخاطر المصرفية"ل،يحشاد،نب -12

  .2004،بيروت ،سبتمبر 286

،اتحاد المصارف )"الأبعاد-الأهمية-المضمون (II-دليلك إلى إتفاق بازل"ل،نبيحشاد، -13

 .2004العربية،بيروت،لبنان،
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حوكمة الشركات ودورها في علاج أمراض الفكر "الحفناوي،شوقي عبدالعزيز، -14

لخامس لحوكمة الشركات وابعادها المحاسبية ، المؤتمر ا."والتطبيق المحاسبي

 .2005والادارية والاقتصادية، الجزء الثاني،جامعة الاسكندرية،كلية التجارة،

تطبيقات ) التجارب-المبادىء-المفاهيم(حوكمة الشركات "حماد،طارق عبدالعال، -15

 .2005،الدار الجامعية،الأسكندرية،."الحوكمة في المصارف

، المؤتمر الخامس "نموذج مقترح-ظام الضريبي المصرينحوحوكمةالن"حنا،نعيم، -16

لحوكمة الشركات وابعادها المحاسبية والادارية والاقتصادية، الجزء الثالث،جامعة 

 .2005الاسكندرية،كلية التجارة،

حالة هيئة المحاسبة ) الحوكمة(نظام إدارة ومراقبة المنشآت "الحيزان،أسامة فهد، -17

، المؤتمر الخامس لحوكمة " لدول الخليج العربيةوالمراجعة لدول مجلس التعاون

الشركات وابعادها المحاسبية والادارية والاقتصادية، الجزء الأول،جامعة 

 .2005الاسكندرية،كلية التجارة،

تجاه دور المراجعة الداخلية في زيادة فاعلية الحوكمة بالبنوك "الحملاوي،صالح، -18

وابعادها المحاسبية والادارية ،المؤتمر الخامس لحوكمة الشركات "المصرية

 .2005والاقتصادية، الجزء الثالث،جامعة الاسكندرية،كلية التجارة،

دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية "خليل،محمد أحمد، -19

،مجلة الدراساتوالبحوث ." دراسة تطبيقية-وانعكاساتها على سوق الأوراق المالية

  .2005 والعشرون،العدد الاول،جامعة الزقازيق،بنها،التجارية، السنة الخامسة

الإدارة الاستراتيجية،مفاهيم وعمليات وحالات " الدوري،زكريا مطلك، -20

 .2005،الطبعة الأولى،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،عمان،."دراسية

دراسة تحليلية لأثر تطبيق آليات حوكمة إدارة الشركات على "زين العابدين،لؤي، -21
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  بسـم االله الرحمـن الرحيـم  
  

  

    تحية واحتراما ،،

          يقوم الباحث بإعداد دراسة كمتطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير في إدارة الأعمـال             

   :بعنوان

  

 في المصارف الفلسطينية وفقا لمباديء مدى تطبيق مباديء الحوكمة المؤسسية"
  ."منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومباديء لجنة بازل للرقابة المصرفية

  "دراسة حالة بنك فلسطين"
    

يمثل هذا الاستبيان أحد الجوانب المهمة في البحث، ويهدف إلـى دراسـة آراء الـسادة             

لداخليين والخارجيين في مدي التـزام بنـك        أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا والمراجعين ا      

فلسطين بمباديء الحوكمة المؤسسية كحالة تطبيقية متكاملة تمثل السوق المصرفي الوطني فـي             

  .فلسطين 

  

النظام الذي يتم من خلاله توجيه أعمال المنظمة ومراقيتهـا علـى            : " يقصد بالحوكمة المؤسسية  

  أعلى مستواً

  " .معايير المسؤولية والنزاهة والشفافيةبما يحقق أهدافها ، والوفاء ب

  

الباحث يوجه عنايتكم إلى التزامه بمباديء السرية والأمانة العلمية بما يكفل عدم الكـشف عـن                

  . آرائكم المسجلة واستخدامها حصراً في نطاق البحث العلمي

  

  

  فكري عبدالغني محمد جوده،/  الباحث 

             طالب دراسات عليا،

  . الجامعة الإسلامية- كلية التجارة         
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  :  البيانات الشخصية-أولاً 
  

  

  أنثى ذكر           :         الجنس .1
  

  . سنة فأكثر55    54-45     44-35   34-25 :   الفئة العمرية .2
  

  ماجستير    بكالوريوس     أقل من بكالوريوس     : الدرجة العلمية .3

 .دكتوراه
  

    اقتصاد  محاسبة       إدارة أعمال:    لميالتخصص الع .4

 أخرى 
  

 :عدد سنوات الخبرة العملية في العمل المصرفي .5

  سنة         20-15     سنة15-10     أقل من عشر سنوات 

  سنة فأكثر 20
  

 

 :الموقع الوظيفي .6

  مراجع أو مفـتش داخلـي                   مدير تنفيذي                 عضو مجلس إدارة                     

  خارجي مراجع

  

  -ثانيا

  : مدى التزام المصرف بقواعد الحوكمة المؤسسية: المجال الأول

  
تلتزم المصارف الفلسطينية ممثلة ببنك فلسطين بمبـادئ وقواعـد الحوكمـة            : الفرضية الأولى  

، 2001 والمعدلـة لعـام      1999الصادرة عام   ) OECD(الصادرة عن منظمة التعاون الدولي      
وتتفرع هذه الفرضية إلى الفرضيات     " 2006ة المصرفية الصادرة عام     ومبادئ لجنة بازل للرقاب   

  :التسع التالية
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  النزاهة– الاستقلالية – الأهلية –يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالكفاءة  * 
 

موافق  الفقرة

 بشدة
 متردد موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

 بشدة

الإداريـة  يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خلال خبراتهم         )7

 التي يتمتعون بها 
     

ترشيح الأكفاء من أعـضاء الجمعيـة العموميـة أو خارجهـا            )8

 لعضوية مجلس الإدارة 
     

يضع المصرف معايير تحدد عضوية أعضاء مجلس الإدارة في         )9

 . مجالس إدارات شركات ومصارف أخرى
     

      أغلبية أعضاء المجلس من المقيمين داخل فلسطين )10

ضم المجلس ثلاثة أعضاء على الأقل يتمتعون بتأهيل العلمـي          ي)11

والخبرة في مجال العمل المصرفي والإدارة المالية أو المحاسبة         

 أو غيرها من المجالات ذات الصلة 

     

      أعضاء المجلس ذوي مؤهلات علمية مناسبة )12

لا يشغل رئيس المجلس أو أحد أعضاؤه وظيفة تنفيذية بأجر أو           )13

 .  أجر في المصرف دون الموافقة المسبقة من سلطة النقددون
     

تقتضي مصلحة المصرف التركيز على تنويع الخبرات العملية        )14

 والعلمية للأعضاء
     

لا يضم المجلس بين أعضائه من تسبب فـي الحـاق خـسارة             )15

  . جسيمة لمؤسسة مصرفية عمل بها سابقا
     

لمجلـس الإدارة الفـصل بـين       يقتضي تنفيذ الوظيفة الرقابية     )16

مسؤوليتي مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وعدم جمعهـا فـي          

  .شخص واحد

     

يسهم الفصل بين الوظيفتين التنفيذية ورئاسة مجلس الإدارة في         )17

تجنب تركز السلطة والصلاحيات ويساعد على توزيع الأعبـاء         

  .المختلفة للوظيفتين

     

اء المجلس مقابل عضويتهم، ولا يتم      يتم الحجز على أسهم أعض    )18

قبول هذه الأسهم كضمانات لأية تسهيلات طيلة مدة عـضوية          

  . العضو

     

يتم إبلاغ سلطة النقد ومسجل الشركات عند قيام أي عضو ببيع           )19

  .جزء من أسهمه أو استقالته أو وفاته
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يتم تقييم كفاءة وأداء المجلس لتحقيقه للأهـداف الاسـتراتيجية          )20

  ومعايير قياس الأداء الأخرى
     

جميع أعضاء المجلس من ذوي السيرة الحسنة، ولم يسبق الحكم          )21

على أحدهم بجريمة مخلة بالشرف، أو أشهر إفلاسه أو توقـف           

  . عن سداد دينه سابقا

     

  

  يوجد تحديد واضح لهيكل المصرف ودور مجلس الإدارة* 
 

موافق  الفقرة

 بشدة
 متردد موافق

غير 

  افقمو

غير 

موافق 

 بشدة

يقوم مجلس الإدارة بوضع الأهداف والاستراتيجيات والسياسات       )22

العامة للمصرف، ويعمل على تطويرها والتحقق مـن التـزام          

 الإدارة التنفيذية بها

     

يشرف المجلس على تشكيل الهيكل التنظيمي وإقراره، بما فـي          )23

وليات ذلك إقرار المهام والاختصاصات والواجبـات والمـسؤ       

 ).الوصف الوظيفي(والعلاقات 

     

هيكل الإدارة مصمم بشكل واضح تماما لأعضاء مجلس الإدارة         )24

 والموظفين
     

يقوم المجلس بتعيين المدير العام أو الإقليمي والمدراء التنفيذيين         )25

 .الرئيسيين والمساعدين والخبراء والاستشاريين
     

 تضمن تسيير أعمال المصرف يقوم المجلس بتشكيل اللجان التي    )26

 .بشكل آمن وسليم وفعال وتحديد مهامها ومرجعياتها
     

لدى مجلس الإدارة السياسات والإجراءات الكافية التي تـضمن         )27

وجود كادر إداري مناسب وفعال بما يشمل التعيينات الملائمـة          

 . وتقييم الأداء المستمر

     

ريب لكافـة المـستويات     يتبنى مجلس الإدارة إقرار برامج التد     )28

. الإدارية في المصرف بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة ذاتهم         

 .ويحرص على تطويرها باستمرار

     

يتم دراسة أي مقترح متعلق بإعادة الهيكلة أو التنظـيم بعنايـة            )29

 .ويتم اتخاذ القرار داخل مجلس الإدارة
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   وفعالة تحقق مبدأ الامتثاليحتفظ المصرف بأنظمة تدقيق مستقلة ونزيهة*
 

موافق  الفقرة

 بشدة
 متردد موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

 بشدة

وفقا للتعليمات المقرة فـي     " مراقب الامتثال "تم استحداث وظيفة    )30

 .سلطة النقد
     

      )دائرة التفتيش(توجد بالمصرف دائرة مختصة بالتدقيق )31

      .كفاءةتتمتع دائرة التدقيق بالاستقلالية وال)32

يتمتع رئيس الدائرة وموظفيها بالمهارة والخبرات اللازمة لتأدية        )33

 .عملهم بكفاءة
     

وفقا لمتطلبات الإفـصاح والـشفافية      " لجنة المراجعة "يتم إنشاء   )34

 . وتعليمات سلطة النقد الحاكمة
     

رئيس لجنة المراجعة أو أحد أعضائها هـو عـضو بمجلـس            )35

 الإدارة 
     

واجب الأساسي للجنة المراجعة هو التأكد من أن التقارير التي          ال)36

 . يصدرها المصرف تعبر عن حقيقة مركزه
     

  
 يلتزم المصرف بمبدأي الإفصاح والشفافية *

  

  

 
موافق  الفقرة

 بشدة
 متردد موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

 بشدة

مسؤولية الإفصاح تقع أساسا علـى مجلـس الإدارة وإدارتـه           )37

 فيذية التن
     

يتم الإفصاح عن جميع المعلومات ذات الأهمية النسبية، إضافة         )38

إلى تلك التي حددها القانون في الوقت المناسب وبمـا يـضمن            

 . وصول المعلومة إلى جميع أصحاب المصالح

     

يلتزم المصرف بعرض بياناته المالية على  مدقق خـارجي ذو           )39

 كفاءة وسمعة مهنية محترمة
     

      يتمتع المدقق الخارجي بالاستقلالية اللازمة لأداء مهمته)40

يحافظ مجلس الإدارة على مصالح صغار الملاّك من خلال نشر          )41

المعلومات الخاصة بهيكل رأس المال وتسهيلات ذوي الـصلة         

 . وبيع أي جزء من أسهم أعضاء مجلس الإدارة
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   المخاطريلتزم المصرف بضمان وجود نظام فعال لإدارة*
  

  

 
موافق  الفقرة

 بشدة
 متردد موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

 بشدة

يقوم مجلس الإدارة بتحليل المخـاطر الاسـتراتيجية المتمثلـة          )42

 بالأسواق والمنتجات والمنافسين 
     

 أو تحليل نقاط القـوة      SWOTيتم تطبيق ما يطلق عليه تحليل       )43

  والضعف مقابل الفرص والتهديدات
     

امل مجلس الإدارة مع المخاطر الاستراتيجدية كأحد مهامـه         يتع)44

الرئيسة ويقوم بمراجعتها دوريا ولا يقوم بتفويض التعامل مـع          

 . المخاطر الاستراتيجية للجنة المراجعة

     

يقوم مجلس الإدارة بتعيين لجنة لإدارة المخاطر لتعزيز مهمته         )45

 .في إدارة المخاطر الاستراتيجية
     

جنة إدارة المخاطر تتركز في تحديد وتصنيف المخـاطر         دور ل )46

بشقيها التشغيلية ومخاطر السوق، ووضع المعالجات الخاصـة        

 . في حال وقوعها ومعرفة آثارها

     

يتم التأكد من أن كل نوع من أنواع المخاطر يقع تحت مسؤولية            )47

 . مدير بعينه أو لجنة بعينها
     

النقد المعتمدة بما يخـص إدارة      يلتزم المصرف بقرارات سلطة     )48

  المخاطر 
     

  

 بتبنى المصرف نظام تعويضات ومكافئات يتصف بالشفافية والعدالة*
  

  

 
موافق  الفقرة

 بشدة
 متردد موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

 بشدة

يوجد نظام تعويضات ومكافآت معتمد من قبل مجلـس الإدارة          )49

 ومعروف لدى العاملين 
     

     . جور واضح يتسم بالعدالة والموضوعية والحيادية هناك هيكل أ)50

يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بشكل عادل من خلال          )51

 المشكلة بقرار من المجلس " المكافآت والتعويضات"لجنة 
     

يتم إقرار المكافآت والبدلات للموظفين من خـلال لجنـة ذات           )52

 . صلاحية تتصف بالنزاهة والكفاءة
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 توجد لدى المصرف إجراءات لتحديد دور المساهمين وضمان حقوقهم *
  

  

 
موافق  الفقرة

 بشدة
 متردد موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

 بشدة

المصرف ملتزم بألا تزيد نسبة مساهمة الشخص الطبيعي عـن          )53

، والحصول على موافقة سلطة النقد      %10والاعتباري عن   % 5

 . سبقالمسبقة في حال الزيادة عما 

     

المصرف ملتزم بألا تزيد مساهمة أية مجموعة مصالح مترابطة    )54

دون % 20عـن   ) الدرجة الأولى والثانيـة   (ومشتركة وعائلة   

 . موافقة سلطة النقد المسبقة

     

المساهمون وحدهم هم أصحاب الحق في تعيين وفصل أعضاء         )55

مجلس الإدارة، وزيادة رأس المال والتـصرف فـي أصـول           

 فالمصر

     

يحق لأي مساهم الاستفسار من المراجع الخارجي عن أمـور          )56

 . المصرف خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة
     

المصرف ملتزم بالمعاملة العادلة مع جميـع المـساهمين مـع           )57

ضمان عدم تسريب المعلومات من داخل المـصرف لـبعض          

المساهمين دون غيرهم طالما لـم يـتم الإفـصاح عـن هـذه              

  . المعلومات

     

  
  على المصرف تحديد أدوار وحقوق الأطراف الأخرى ذات العلاقة*

  

  

 
موافق  الفقرة

 بشدة
 متردد موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

 بشدة

يتخذ المصرف إجراءات كافيـة لحمايـة حقـوق المـودعين           )58

 والمقترضين 
     

يتم تنظيم اجتماعات دورية بين مـوظفي المـصرف والإدارة          )59

ليا من أجل أخذ رأي الموظفين في طـرق تنفيـذ العمـل،             الع

 . ومقترحاتهم لتحسين الأداء

     

المصرف ملتزم بتلبية متطلبات السلطات الرقابية علـى أكمـل          )60

 وجه 
     

المصرف ملتزم بكفالة حـق الأطـراف ذات المـصالح فـي            )61

الوصول إلى المعلومات التي تضمن مـصالحهم كـل حـسب           

 . شفافية وموضوعيةعلاقته بالمصرف ب
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) بما فيهـا التعـويض    (المصرف ملتزم باتخاذ إجراءات عاجلة      )62

لمعالجة أي خرق لحقوق أي مـن الاطـراف الأخـرى ذوي            

  . المصالح

     

   
  يتبنى المصرف المعايير الأخلاقية والسلوكية العليا وتشجيعها *

  

  

 
موافق  الفقرة

 بشدة
 متردد موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

 شدةب

      . يوجد دليل مكتوب لأخلاقيات وسلوكيات المهنة بالمصرف )63

يقوم المصرف بنشر هذا الدليل بين الموظفين والقيـام بالجهـد           )64

 اللازم لتعريفهم ببنوده 
     

يتخذ مجلس إدارة المصرف إجراءات تـضمن تطبيـق دليـل           )65

 . الأخلاقيات والتزام جميع الموظفين به
     

نوي للمصرف يوضح الإجراءات التي يتخذها مـن        التقرير الس )66

 أجل ضمان تطبيق دليل الأخلاقيات 
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  : اثر تطبيق الحوكمة على أداء المصرف: المجال الثاني
تتوفر علاقة ذات دلالة إحصائية بين مؤشرات أداء المـصرف وتطبيقـه لمبـادئ              : "الفرضية الثانية 

  ". الحوكمة لديه
  

  

 
موافق  الفقرة

 بشدة
 متردد وافقم

غير 

  موافق

غير 

موافق 

 بشدة

يلعب تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية دورا مهما في تجنيـب          )67

 المصرف مخاطر التعثر 
     

يزيد تطبيق الحوكمة من فاعلية اتخاذ القرار وتجنـب الفـشل           )68

 المالي والإداري
     

معايير الأداء التي يوفرها تطبيق الحوكمـة تزيـد مـن ثقـة             )69

ين في السوق المالية في سهم المصرف كأداة استثمارية         المتعامل

 . جذابة

     

تطبيق قواعد الحوكمة المؤسسية يشعر المساهمين بالثقة ويعزز        )70

 ضمان حقوقهم
     

الثقة المتزايدة في المصرف كمؤسسة تطبق مباديء الحوكمـة         )71

  المؤسسية لها علاقة وثيقة بتطور مؤشرات أداء المصرف 
     

تع المصرف بميزة تنافسية ملموسة عـن منافـسيه نتيجـة           يتم)72

  . لتطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة المؤسسية
     

  

  

  

 ..شكراً لتعاونكم 

   

  


